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  ) ٢٠١١ (١٩٨٩القرار     
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧ في ٦٥٥٧الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

    
  ،إن مجلس الأمن  
، )٢٠٠١ (١٣٦٣، و )٢٠٠٠(   ١٣٣٣  ، و)١٩٩٩ (١٢٦٧ إلى قراراته إذ يشير  

 ،)٢٠٠٣ (١٤٥٥   و ،)٢٠٠٢ (١٤٥٢ و ،)٢٠٠٢ (١٣٩٠ و ،)٢٠٠١ (١٣٧٣  و
، )٢٠٠٥ (١٦٢٤  و، )٢٠٠٥(   ١٦١٧، و )٢٠٠٤ (١٥٦٦، و )٢٠٠٤ (١٥٢٦  و
، )٢٠٠٨ (١٨٢٢و  ،)٢٠٠٦ (١٧٣٥   و،)٢٠٠٦ (١٧٣٠   و،)٢٠٠٦ (١٦٩٩  و
  الصلة،  ذات المجلس رئيس بياناتوإلى    ،)٢٠١١ (١٩٨٨، و )٢٠٠٩ (١٩٠٤  و

الأخطـار  أشـد   أحـد   يمثـل   ومظـاهره   أشـكاله    أن الإرهاب بجميع     وإذ يؤكد من جديد     
يمكـن تبريـره    من وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمـل إجرامـي ولا  السلم والأ التي تهدد   

 إدانتـه القاطعـة     وإذ يكـرر  دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبه؛          بغض النظر عن    
ــســائر لتنظــيم القاعــدة و  ــرتبط به ــمَ ــراد وجماعــات  ان ي ــات، وذلــك  ومؤســسات مــن أف  وكيان

ة متواصــلة ومتعــددة تهــدف إلى قتــل المــدنيين الأبريــاء يرتكبونــه مــن أعمــال إرهابيــة إجراميــ  لمــا
   الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار إلى حد كبير،  وغيرهم من 

أنــه لا يمكــن ولا ينبغــي ربــط الإرهــاب بــأي ديانــة أو جنــسية  وإذ يؤكــد مــن جديــد   
   حضارة، أو

 ٢٠١١مــايو  / أيــار ٩في   إلى البيــان الرئاســي الــصادر عــن مجلــس الأمــن     وإذ يــشير  
)S/PRST/2011/9( الـــذي يلاحـــظ فيـــه المجلـــس أن أســـامة بـــن لادن لـــن يـــستطيع بعـــد الآن ،

  ارتكاب أعمال الإرهاب،
 
  

 .٢٠١١يوليه / تموز١أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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أخطـار  مـا يـنجم عـن الأعمـال الإرهابيـة مـن              ضـرورة مكافحـة      وإذ يؤكد من جديد     
 وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون  ،ميــع الوســائلبجالــدوليين، وذلــك الــسلم والأمــن تهــدد 

هــذه الأمــم المتحــدة في قيــادة تؤديــه هــذا الــصدد علــى الــدور الهــام الــذي   في مــشددا الــدولي، 
  ،الجهود وتنسيقها

 إزاء ازديـاد عـدد حـوادث اختطـاف الأشـخاص وأخـذ الرهـائن                وإذ يعرب عن قلقـه      
 إذ يعـرب  وبغيـة مقايـضتهم بـالأموال أو انتـزاع تنـازلات سياسـية              على أيدي جماعات إرهابية     

  ،عن ضرورة التصدي لهذه المسألة
نــه لا يمكــن التغلــب علــى الإرهــاب إلا باتبــاع نهــج يتــسم بالمثــابرة   أ علــى يــشددوإذ   

والشمول وينطوي على مشاركة جميع الـدول والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة وتعاونهـا بفعاليـة                 
  ،دات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل قدرتهالمنع التهدي
 أن الجــــزاءات تــــشكل بموجــــب ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة أداة هامــــة في   وإذ يؤكــــد  
السلام والأمـن الـدوليين واسـتعادتهما، وإذ يـشدد في هـذا الـصدد علـى ضـرورة التنفيـذ                      صيانة

ــرة    ــواردة في الفقـ ــدابير الـ ــصارم للتـ ــة   ١الـ ــفها أداة هامـ ــرار بوصـ ــذا القـ ــن هـ ــة  مـ  في مكافحـ
  الإرهابية، الأنشطة
جميع الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في تعهد القائمة المنشأة بموجـب            وإذ يحث     

ــرارين  ــدة”) (٢٠٠٠ (١٣٣٣و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧القـ ــة الموحـ ــوفير ) “القائمـ ــتكمالها بتـ واسـ
ا، عنـد   معلومات إضافية تخص الأسماء المدرجة فيهـا حاليـا، وتقـديم طلبـات لـشطب أسمـاء منـه                  

 مـن هـذا القـرار       ١الاقتضاء، وتحديد هوية من ينبغي أن يخضعوا للتدابير المشار إليها في الفقـرة              
  من جماعات ومؤسسات وكيانات وأفراد آخرين لإدراج أسمائهم في القائمة،

بـأن تـشطب   ) ‘‘اللجنـة ’’) (١٩٩٩ (١٢٦٧ اللجنة المنـشأة عمـلا بـالقرار        رـوإذ يذكِّ   
 الـسرعة وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، الأفـراد والكيانـات ممـن                     من القائمة، علـى وجـه     

  يعد يستوفي معايير الإدراج المحددة في هذا القرار، لم
وغيرها من التحديات التي تواجـه الـدول الأعـضاء في            بالتحديات القانونية  مـوإذ يسلِّ   

ت الـتي أُدخلـت      بالتحـسينا  وإذ يرحـب   مـن هـذا القـرار،        ١ما تنفذه من تدابير بموجب الفقرة       
 عن عزمه مواصلة مـساعيه      وإذ يعرب على إجراءات اللجنة والارتقاء بنوعية القائمة الموحدة،        

  ،من أجل كفالة الإنصاف والوضوح في الإجراءات
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 بالنجاح في إنجاز استعراض جميع الأسماء المدرجة في القائمـة           وإذ يرحب بوجه خاص     
، وبالتقدم الهام الـذي أُحـرز في        )٢٠٠٨ (١٨٢٢  من القرار  ٢٥الموحدة عملا بأحكام الفقرة     
  تحسين سلامة القائمة الموحدة،

وبالدور الذي  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤ بإنشاء مكتب أمين المظالم عملا بالقرار        وإذ يرحب   
 الـدور الهـام الـذي يـضطلع بـه أمـين المظـالم في تحـسين التراهـة             وإذ يلاحـظ  يؤديه منـذ إنـشائه،      

زام مجلـس الأمـن الراسـخ بكفالـة تمكـين مكتـب أمـين المظـالم مـن                   إلى الت ـ  وإذ يـشير  والشفافية،  
ــه،       ــسندة إلي ــة الم ــا للولاي ــة وفق ــدوره بفعالي ــضا مواصــلة الاضــطلاع ب ــشير أي ــان وإذ ي  إلى البي

  ).S/PRST/2011/5( ٢٠١١فبراير / شباط٢٨في الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن 
 من هذا القرار ذات طـابع     ١ الفقرة   أن التدابير المشار إليها في     على   وإذ يكرر التأكيد    

  وقائي ولا تعتمد على معايير جنائية محددة بموجب القانون الوطني،
 ٢٠١٠سـبتمبر  /بالاستعراض الثاني الذي أجرتـه الجمعيـة العامـة في أيلـول          وإذ يرحب   

، المعتمـــــدة )A/RES/60/288(لاســـــتراتيجية الأمـــــم المتحـــــدة العالميـــــة لمكافحـــــة الإرهـــــاب  
، وبإنــــشاء فرقــــة العمــــل المعنيــــة بالتنفيــــذ في مجــــال مكافحــــة ٢٠٠٦ســــبتمبر /أيلــــول ٨ في

لكفالة التنسيق والاتـساق بـصفة عامـة في الجهـود الـتي تبـذلها منظومـة الأمـم المتحـدة              الإرهاب
  لمكافحة الإرهاب،

مكتـب   بالتعاون المـستمر بـين اللجنـة والمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة و                وإذ يرحب   
ة، ولا سـيما في مجـالات تقـديم المـساعدة التقنيـة وبنـاء               ة المعـني بالمخـدرات والجريم ـ     الأمم المتحد 

مع فرقة العمـل     الأخرى، ويشجع على مواصلة التعاون     القدرات، وجميع هيئات الأمم المتحدة    
المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب لكفالة التنسيق والاتساق بصفة عامة في الجهـود الـتي                

  نظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،تبذلها م
ــسلم    ــل الإرهــاب والمنظمــات      وإذ ي ــع وقمــع تموي ــة لمن ــدابير اللازم ــضرورة اتخــاذ الت ب

الإرهابيــة، بوســائل منــها اســتخدام العائــدات المتأتيــة مــن الجريمــة المنظمــة، بمــا في ذلــك إنتــاج    
، وبأهميـة مواصـلة التعـاون      المخدرات وسلائفها الكيميائية والاتجار بهـا علـى نحـو غـير مـشروع             

  ،الدولي تحقيقا لهذه الغاية
 استمرار ما يمثله تنظيم القاعـدة وسـائر المـرتبطين بهـا مـن أفـراد                 وإذ يلاحظ مع القلق     

وإذ يؤكــد مــن وجماعــات ومؤســسات وكيانــات مــن خطــر علــى الــسلام والأمــن الــدوليين،   
ــد ــك الخطــر،      جدي ــب ذل ــع جوان ــصدي لجمي ــى الت ــصميمه عل ــالنظر ت ــة   إلى وب ــداولات لجن م
ــرار ــالقرار     ١٢٦٧ الق ــشأ عمــلا ب ــق الرصــد المن ــشأن توصــية فري ــره  ١٢٦٧ ب ــواردة في تقري  ال



S/RES/1989 (2011)
 

4 11-38012 
 

 بأن تعامل الدول الأعضاء المدرجين في القائمة مـن          ١٢٦٧الحادي عشر المقدم إلى لجنة القرار       
   مختلفة،حركة الطالبان والمدرجين فيها من أفراد وكيانات القاعدة والمرتبطين بها معاملة

ــستوفون      وإذ يلاحــظ    ــن ي ــات ممّ ــراد والجماعــات والمؤســسات والكيان أن بعــض الأف
 مــن هــذا القــرار يمكــن أن يــستوفوا أيــضا معــايير الإدراج   ٤معــايير الإدراج المحــددة في الفقــرة 

  ،)٢٠١١ (١٩٨٨ من القرار ٣المحددة في الفقرة 
  دة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحوإذ يتصرف  

  
  التدابيـر    

) ج (٨ أن تتخذ جميـع الـدول التـدابير المفروضـة سـابقا بموجـب الفقـرة                  يقرر  - ١  
فيمــا يتعلــق  ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠   مــن القــرار  ٢ و ١ ، والفقــرتين)٢٠٠٠ (١٣٣٣  مــن القــرار  

، بمــن فــيهم  وكيانــاتومؤســساتجماعــات مــن أفــراد و ا بهــســائر المــرتبطينبتنظــيم القاعــدة و
ــشار   ــك المـ ــيم   أولئـ ــرع جـ ــيهم في الفـ ــدة  ”(إلـ ــون بالقاعـ ــراد المرتبطـ ــرع دال ) “الأفـ وفي الفـ

مــن القائمــة الموحــدة ) “الكيانــات وســائر الجماعــات والمؤســسات المرتبطــة بتنظــيم القاعــدة”(
، وكـــذلك أولئـــك الـــذين   )٢٠٠٠( ١٣٣٣ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧المنـــشأة عمـــلا بـــالقرارين   

خ اعتماد هذا القرار، وهي القائمة التي سـتُعرف         اقتُرحت أسماؤهم للإدراج في القائمة بعد تاري      
  بعد الآن بقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛

ــصادية        )أ(   ــوارد الاقت ــة أو الم ــوال والأصــول المالي ــد الأم ــاء بتجمي ــام دون إبط القي
ة الأخرى لهذه الجماعات والمؤسسات والكيانات وأولئـك الأفـراد، بمـا في ذلـك الأمـوال المتأتي ـ            

من ممتلكات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنـهم أو يـأتمرون بـأمرهم، أو يتحكمـون                  
غـير مباشـر، وكفالـة عـدم إتاحـة تلـك الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول           فيها بشكل مباشـر أو   

هـؤلاء بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو عـن طريــق        مـوارد اقتـصادية أخـرى لـصالح     ماليـة أو 
  شخاص موجودين في أراضيها؛أ رعاياها أو أي

ــريطة        )ب(   ــيها، شـ ــورهم أراضـ ــيها أو عبـ ــراد إلى أراضـ ــؤلاء الأفـ ــول هـ ــع دخـ منـ
يكون في هذه الفقرة مـا يلـزم دولـة بـأن تمنـع أيـا مـن مواطنيهـا مـن دخـول أراضـيها أو أن                             ألا

تطلب منه الخروج منها، وألا تنطبق هـذه الفقـرة إذا كـان الـدخول أو العبـور ضـروريا للوفـاء                      
ما أو في الحالات التي تقرر فيهـا اللجنـة، في كـل حالـة علـى حـدة، أن لهـذا                       بإجراءات قضائية 

  الدخول أو العبور أسبابا تبرره؛
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منع توريد الأسلحة ومـا يتـصل بهـا مـن معـدات بجميـع أنواعهـا، بمـا في ذلـك               )ج(  
وقطـع الغيـار    الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العـسكرية، والمعـدات شـبه العـسكرية،             

اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعهـا أو نقلـها، بطـرق مباشـرة أو غـير مباشـرة، إلى أولئـك الأفـراد                        
ــا خــارج         أو ــب رعاياه ــن جان ــن أراضــيها أو م ــات، م ــات والمؤســسات والكيان ــك الجماع تل

باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، وكذلك منـع تقـديم أي مـشورة     أراضيها أو 
  تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية؛  أو مساعدة أوفنية

، لا تنطبــق أحكــام هــذا القــرار  )٢٠١١ (١٩٨٨أنــه عمــلا بــالقرار   يلاحــظ  - ٢   
على حركة الطالبان وسائر المرتبطين بها من أفراد وجماعات ومؤسـسات وكيانـات، المـدرجين               

ــابقا في الفــــرعين ألــــف   ــا) ‘‘الأفــــراد المرتبطــــون بحركــــة الطالبــــان ’’(ســ الكيانــــات ’’(ء وبــ
مـن القائمـة الموحـدة المنـشأة عمـلا          ) ‘‘الجماعات والمؤسـسات المرتبطـة بحركـة الطالبـان         وسائر

 ألا تتـــــضمن قائمـــــة الجـــــزاءات ويقـــــرر، )٢٠٠٠ (١٣٣٣ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧بـــــالقرارين 
ــراد وجماعــات        المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة ســوى أسمــاء المــرتبطين بتنظــيم القاعــدة مــن أف

  انات؛ومؤسسات وكي
) ٢٠١١( ١٩٨٨ على اللجنة أن تحيل إلى اللجنة المنـشأة عمـلا بـالقرار     يشير  - ٣  

ــع  ــها ومــا يُقتــرح مــن اســتكمالات للمعلومــات     جمي طلبــات الإدراج في القائمــة والــشطب من
الكيانـات  ’’(وبـالفرع بـاء     ) ‘‘الأفراد المرتبطـون بحركـة الطالبـان      ’’(الحالية المتعلقة بالفرع ألف     

ــان  وســائر الجم مــن القائمــة الموحــدة، ممــا كــان   ) ‘‘اعــات والمؤســسات المرتبطــة بحركــة الطالب
معروضا علـى نظـر اللجنـة حـتى تـاريخ اعتمـاد هـذا القـرار، لكـي يتـسنى للجنـة المنـشأة عمـلا                           

  ؛)٢٠١١( ١٩٨٨ النظر في تلك المسائل وفقا للقرار )٢٠١١( ١٩٨٨بالقرار 
 الـتي تـدل علـى أن فـردا أو جماعـة              أن الأعمـال أو الأنـشطة      يؤكد من جديـد     - ٤   

  :بتنظيم القاعدة تشمل“ مرتبط”مؤسسة أو كيانا  أو
المــشاركة في تمويــل أعمــال أو أنــشطة يقــوم بهــا تنظــيم القاعــدة أو أي خليــة      )أ(  

ــشطة         أو ــال أو الأن ــذه الأعم ــها، أو التخطــيط له ــة عن ــشقة أو متفرع ــا أو من ــة مرتبطــة به جماع
باسمهـا أو بالنيابـة      عداد لها أو ارتكابها، أو المـشاركة في ذلـك معهـا أو            تيسير القيام بها أو الإ     أو

  عنها أو دعما لها؛ أو
توريــد الأســلحة ومــا يتــصل بهــا مــن معــدات إلى تنظــيم القاعــدة أو أي خليــة   )ب(  

  جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أو بيعها لها أو نقلها إليها؛ أو أو
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ظـيم القاعـدة أو أي خليـة أو جماعـة مرتبطـة بهـا أو منـشقة                  التجنيد لحساب تن    )ج(  
متفرعــة عنــها أو تقــديم أي أشــكال أخــرى مــن الــدعم للأعمــال أو الأنــشطة الــتي يقــوم بهــا  أو

  تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها؛
ــد    - ٥   ــد كــذلك التأكي ــة يحــق ع  يعي ــى أن الإدراج في القائم ــى أي مؤســسة   عل ل

تتحكم فيه، بشكل مباشر أو غـير مباشـر، الجهـات المرتبطـة بتنظـيم القاعـدة                  كيان تملكه أو   أو
  من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات أو أي مؤسسة أو كيان يدعم هذه الجهات؛

على الموارد المالية والاقتـصادية     أعلاه تنطبق   ) أ (١الفقرة  مقتضيات   أن   يؤكد  - ٦  
، على سبيل المثال لا الحصر، المـوارد المـستخدمة في تـوفير خـدمات     في ذلكا بمأشكالها،  بجميع  

دعـم تنظـيم القاعـدة وسـائر مـن        فيغلخـدمات تـست  ما يتصل بهـا مـن   النشر على الإنترنت أو    
  كيانات؛أو مؤسسات أو جماعات أو من أفراد ا يرتبط به
ــذكورة ت ــ  يلاحــظ  - ٧   ــدعم الم ــل أو ال ــال    أن وســائل التموي ــى ســبيل المث شمل عل

الجريمـة، بمـا في ذلـك زراعـة المخـدرات وسـلائفها،             مـن   اسـتخدام العائـدات المتأتيـة       الحصر،   لا
  وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع؛

أعلاه تنطبق أيضا على دفع فـديات       ) أ (١ أن مقتضيات الفقرة     يؤكد كذلك   - ٨  
ــرلجماعـــات أو المؤســـسات أو الكيانـــات  ل ــاد أو الأفـ ــة ةالمدرجـ ــاؤهم في قائمـ ــزاءات  أسمـ الجـ

  ؛المفروضة على تنظيم القاعدة
 أنـه يجـوز للـدول الأعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إلى الحـسابات المجمـدة                    يقرر  - ٩  

أسمـاؤهم مـن أفـراد أو جماعـات     المدرجـة    أعـلاه أي مـدفوعات لـصالح         ١وفقا لأحكـام الفقـرة      
 أعـلاه  ١فوعات خاضـعة لأحكـام الفقـرة    مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظـل هـذه المـد          أو
  مجمدة؛أن تبقى و

حكــام المتعلقــة بالاســتثناءات دول الأعــضاء علــى الاســتفادة مــن الأالــشجع يــ  - ١٠  
 مـن  ٢  و١ في الفقـرتين  المنـصوص عليهـا  أعـلاه، و ) أ (١المتاحة من التدابير الـواردة في الفقـرة         

ــرار  ــة  )٢٠٠٢ (١٤٥٢الق ــصيغتها المعدل ــرابموجــب، ب ــشير ، )٢٠٠٦ (١٧٣٥ر  الق ــى وي عل
ــراءات   ــستعرض إجـ ــة أن تـ ــتثناءاللجنـ ــسير   الاسـ ــة لتيـ ــا التوجيهيـ ــا في مبادئهـ  المنـــصوص عليهـ

  استخدامها على الدول الأعضاء، ولمواصلة كفالة منح الاستثناءات على نحو سريع وشفاف؛
 علــى اللجنــة أن تتعــاون مــع لجــان مجلــس الأمــن الأخــرى ذات الــصلة    يــشير  - ١١  

  ؛)٢٠١١ (١٩٨٨ ة بالجزاءات، لا سيما اللجنة المنشأة عملا بالقرارالمعني
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  الإدراج في القائمة    
 كل الدول الأعضاء على أن تـوافي اللجنـة بأسمـاء الأفـراد والجماعـات               يشجع  - ١٢  

والمؤسسات والكيانات ممن يشاركون، بأي وسيلة، في تمويل أعمال أو أنشطة تنظـيم القاعـدة               
عمــال أو الأنــشطة وســائر مــن يــرتبط بهــذا التنظــيم مــن أفــراد وجماعــات    أو في دعــم تلــك الأ

ومؤسسات وكيانات لإدراج أسمائهم في قائمة الجزاءات المفروضة علـى تنظـيم القاعـدة، علـى                
   أعلاه؛٤والمعاد تأكيده في الفقرة ) ٢٠٠٥ (١٦١٧ من القرار ٢النحو المبين في الفقرة 

 مــن ٥لأعــضاء أن تتقيــد بأحكــام الفقــرة أن علــى الــدول ايؤكــد مــن جديــد   - ١٣  
عنـدما تقتـرح علـى اللجنـة        ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار    ١٢والفقرة   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥القرار  

أسمــاء لإدراجهــا في قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، وأن تقــدم بيانــا مفــصلا    
بنـاء علـى طلـب يقـدم         أنه يجوز نشر بيان الأسباب       ويقرر كذلك بالأسباب الداعية إلى ذلك،     

في هذا الشأن، باسـتثناء الأجـزاء الـتي تحـددها دولـة عـضو للجنـة باعتبارهـا سـرية، وأنـه يجـوز                         
استخدام بيان الأسباب في إعداد المـوجز الـسردي لأسـباب إدراج الأسمـاء في القائمـة المـبين في              

   أدناه؛ ١٦الفقرة 
 اســم جديــد في القائمــة،  أنــه علــى الــدول الأعــضاء الــتي تقتــرح إدراج يقــرّر  - ١٤  

وكذلك الدول الأعضاء التي اقترحت أسماء لإدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظـيم              
القاعدة قبـل اتخـاذ هـذا القـرار، أن تـبين مـا إذا كـان يجـوز للجنـة، أو لأمـين المظـالم أو الأمانـة                  

العـضو باعتبارهـا صـاحبة      العامة أو فريق الرصد نيابةً عـن اللجنـة، الإفـصاح عـن صـفة الدولـة                  
 البلــدان الــتي تقتــرح الإدراج علــى الاســتجابة لهــذا ويــشجع بقــوةاقتــراح الإدراج في القائمــة؛ 

  الطلب بصورة إيجابية؛ 
 أنه على الـدول الأعـضاء، عنـد اقتـراح أسمـاء علـى اللجنـة لإدراجهـا في                    يقرر  - ١٥  

لاسـتمارة الموحـدة لإدراج الأسمـاء       قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، أن تستخدم ا        
في القائمة وأن تزود اللجنـة بـأكبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات ذات الـصلة عـن الاسـم المقتـرح                         
إدراجه، ولا سيما ما يكفي من المعلومات المحددة للهوية التي تتيح التعـرف علـى هويـة الأفـراد             

زوّدهـــا قـــدر الإمكـــان والجماعـــات والمؤســـسات والكيانـــات بـــصورة دقيقـــة وجازمـــة، وأن ت
 على اللجنة بـأن     ويشيربالمعلومات التي يلزم تقديمها إلى الإنتربول لكي يصدر إخطارا خاصا،           

تستكمل، حسب الاقتضاء، الاستمارة الموحدة لإدراج الأسمـاء في القائمـة وفقـا لأحكـام هـذا                 
وات الإضـافية    على فريق الرصد بـأن يقـدّم تقريـرا إلى اللجنـة عـن الخط ـ               ويشير كذلك القرار؛  

  التي يمكن اتخاذها لتحسين المعلومات المحددة للهوية؛
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 بــالجهود الــتي بذلتــها اللجنــة، بمــساعدة فريــق الرصــد وبالتنــسيق مــع   يرحّــب  - ١٦  
الدول مقدمة اقتراح الإدراج في القائمة، لكي تتيح على موقـع اللجنـة علـى شـبكة الإنترنـت،                   

وضــة علــى تنظــيم القاعــدة، مــوجزا ســرديا لأســباب  فــور إدراج اســم في قائمــة الجــزاءات المفر
 على اللجنة بأن تواصل، بمـساعدة فريـق الرصـد وبالتنـسيق مـع الـدول المعنيـة                   ويشيرالإدراج،  

مقدمة اقتراح الإدراج في القائمة، بذل الجهود لكي تُتـاح علـى موقعهـا علـى شـبكة الإنترنـت                    
  الموجزات السردية لأسباب إدراج جميع الأسماء؛ 

 الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية على إبـلاغ اللجنـة            يشجع  - ١٧  
بأي قرارات وإجراءات تتخذها المحاكم في هذا الصدد، بحيث يتسنى للجنة أن تنظـر فيهـا عنـد                
استعراض ما يكون مدرجا في القائمة مـن أسمـاء تتـصل بتلـك القـرارات والإجـراءات أو لـدى                     

  سباب الإدراج في القائمة؛استكمال موجز سردي لأ
 بجميـــع أعـــضاء اللجنـــة وفريـــق الرصـــد أن يطلعـــوا اللجنـــة علـــى أي  يهيـــب  - ١٨  

معلومــات قــد تتــوافر لــديهم بــشأن طلــب يــرد مــن إحــدى الــدول الأعــضاء لإدراج اســم في      
ــها       ــة عنــد البــت في إدراج الاســم في القائمــة وأن تــستمد من القائمــة، لكــي تــستعين بهــا اللجن

  ؛ ١٦ يمكن إضافتها إلى الموجز السردي لأسباب الإدراج المبين في الفقرة العناصر التي
 أنـه علـى الأمانـة العامـة أن تقـوم، بعـد نـشر اسـم أدرج في         يؤكد مـن جديـد      - ١٩  

قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وفي غضون ثلاثة أيام عمل مـن إضـافته إلى تلـك                  
للبلـد أو البلـدان الـتي يعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود فيهـا،           القائمة، بـإبلاغ البعثـة الدائمـة        

إذا مـا تـوافرت هـذه    (وبإبلاغ البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عنـدما يتعلـق الأمـر بـالأفراد          
 إلى الأمانـــة العامــة أن ويطلــب، )٢٠٠٦ (١٧٣٥ مــن القــرار ١٠، وفقــا للفقــرة )المعلومــات

نـت، فـور إضـافة اسـم إلى قائمـة الجـزاءات المفروضـة               تنشر في موقـع اللجنـة علـى شـبكة الإنتر          
على تنظيم القاعدة، جميـع المعلومـات القابلـة للنـشر عـن صـاحب الاسـم، بمـا في ذلـك المـوجز                        

 علـى أهميـة إتاحـة المـوجزات الـسردية لأسـباب             ويـشدد السردي لأسباب إدراجـه في القائمـة؛        
  حدة في التوقيت المناسب؛ الإدراج في القائمة بجميع اللغات الرسمية للأمم المت

) ٢٠٠٨ (١٨٢٢ مـن القـرار      ١٧علـى أحكـام الفقـرة       يعيد التأكيد كـذلك       - ٢٠  
الممكنــة، وفقــا لقوانينــها وممارســاتها  الــتي تقتــضي مــن الــدول الأعــضاء أن تتخــذ جميــع التــدابير 

ب بـإدراج   المحلية، لإشعار أو إبـلاغ الفـرد أو الكيـان المـدرج اسمـه في القائمـة في الوقـت المناس ـ                    
اسمه في القائمة، وأن تشفع هـذا الإشـعار بـالموجز الـسردي لأسـباب الإدراج وبوصـف للآثـار              
المترتبة على إدراج الاسم في القائمة، على النحو المنصوص عليـه في القـرارات المتخـذة في هـذا                   

ذلـك  الصدد والإجراءات التي تتبعهـا اللجنـة في النظـر في طلبـات الـشطب مـن القائمـة، بمـا في             
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 والمرفق الثاني لهذا القرار وأحكـام       ٢١إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم وفقا للفقرة          
  المتعلقة بالاستثناءات المتاحة؛ ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢القرار 

  
  أمين المظالم/ من القائمةالرفع    

، وفقـا   )٢٠٠٩ (١٩٠٤ تمديد ولاية مكتب أمين المظـالم المنـشأ بـالقرار            يقرّر  - ٢١  
 شــهرا مــن تــاريخ اتخــاذ هــذا القــرار، ١٨لإجــراءات المبيّنــة في المرفــق الثــاني لهــذا القــرار، لمــدة ل

 أن يواصـــل أمـــين المظـــالم تلقـــي الطلبـــات مـــن الأفـــراد أو الجماعـــات أو المؤسّـــسات   ويقـــرّر
ــصورة مــستقلة        أو الكيانــات للــشطب مــن قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة ب

 أن يقــدم أمــين المظــالم   ويقــرّريطلــب أو يتلقــى تعليمــات مــن أيــة حكومــة،      ومحايــدة، وألا 
ــشأن     ــة بـ ــية إلى اللجنـ ــات وتوصـ ــعملاحظـ ــسات    رفـ ــات أو المؤسـ ــراد أو الجماعـ ــاء الأفـ  أسمـ

الكيانــات الــتي تقــدمت بطلــب شــطب أسمائهــا مــن قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم   أو
اللجنـة إمّـا بالإبقـاء علـى الاسـم مـدرجا في       القاعدة، عـن طريـق مكتـب أمـين المظـالم، موصـيا           

  القائمة وإمّا بالنظر في شطب الاسم؛ 
 مـن هـذا القـرار تظـلّ     ١ أن مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقـرة         يقرّر  - ٢٢  

مؤسّــسة أو كيــان يوصــي أمــين المظــالم في تقريــره    ســارية فيمــا يتعلــق بــأي فــرد أو جماعــة أو  
   اسم ما عملا بالمرفق الثاني بالإبقاء على اسمه مدرجا في القائمة؛ فعرالشامل بشأن طلب 

 من هذا القـرار تنتـهي       ١ أن مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة          يقرّر  - ٢٣  
 يوما علـى انتـهاء اللجنـة مـن     ٦٠فيما يتعلق بأي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بعد مضي       

 المقـدّم مـن أمـين المظـالم، وفقـا للمرفـق الثـاني لهـذا القـرار بمـا في ذلـك                        النظر في التقرير الشامل   
 الاســم، وذلــك مــا لم تقــرّر اللجنــة رفــعمنــه، يوصــي فيــه بــأن تنظــر اللجنــة في ) ح (٦الفقــرة 

بتوافــق الآراء قبــل انقــضاء فتــرة الأيــام الــستين تلــك أن تظــلّ تلــك المطالبــة ســارية فيمــا يتعلــق  
الكيان أو المؤسسة محلّ النظر؛ على أن يقوم رئيس اللجنـة في حـال عـدم                بالفرد أو الجماعة أو     

التوصّل إلى توافق في الآراء، بناء على طلب من أحـد أعـضاء اللجنـة، بعـرض مـسألة البـت في                      
الفرد أو الجماعة أو المؤسـسة أو الكيـان علـى مجلـس الأمـن ليحـسم فيهـا في غـضون                      رفع اسم   

ذلك في حــال تقــديم مثــل هــذا الطلــب أن مطالبــة الــدول  يومــا؛ وعلــى أن يراعــى كــ٦٠فتــرة 
 مـن هـذا القــرار تظـلّ سـارية فيمــا يتعلـق بـالفرد أو الجماعــة       ١باتخـاذ التـدابير المبينـة في الفقــرة    

  المؤسسة أو الكيان حتى يبتّ مجلس الأمن في المسألة؛ أو
ســتمرار  إلى الأمــين العــام تعزيـز قــدرات مكتــب أمـين المظــالم لكفالــة ا  يطلـب   - ٢٤  

  قدرته على الاضطلاع بولايته على نحو فعّال وفي غضون الأطر الزمنية الملائمة؛
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 بقوة الدول الأعضاء علـى تقـديم جميـع المعلومـات ذات الـصلة إلى أمـين            يحث  - ٢٥  
 وجـوب امتثـال     ويؤكـد المظالم، بما في ذلك تقديم أي معلومـات سـرّية مهمـة، عنـد الاقتـضاء،                 

من أشكال قيود السرية الـتي تفرضـها الـدول الأعـضاء علـى مـا تقدّمـه                  أمين المظالم لأي شكل     
  من معلومات؛

 من الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنيـة أن تـشجّع مـنْ              يطلب  - ٢٦  
ينظر في الطعن في إدراج اسمه في القائمة من أفراد وكيانات أو مـنْ شـرع في إجـراءات الطعـن                     

ــة أن يلــتمس شــطب اسمــه مــن قائمــة الجــزاءات    بالفعــل مــن خــلال المحــاكم   ــة والإقليمي الوطني
   إلى مكتب أمين المظالم؛ الرفع من القائمةالمفروضة على تنظيم القاعدة بتقديم طلبات 

ــرّر  - ٢٧   ــديم طلــب ل     يق ــراح الإدراج بتق ــة صــاحبة اقت ــوم الدول ــدما تق ــه عن ــع أن  رف
 من هذا القرار فيمـا يتعلـق بـالفرد    ١ في الفقرة الاسم، تنتهي مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة      

 يومـا، مـا لم تقـرّر اللجنـة بتوافـق الآراء             ٦٠أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان محـلّ النظـر بعـد             
قبل انقضاء فترة الأيام الستين تلك أن تظلّ تلك التدابير سارية فيمـا يتعلـق بـالفرد أو الجماعـة                    

م الـرئيس في حـال عـدم التوصّـل إلى توافـق في الآراء، بنـاء                 أو الكيان أو المؤسسة؛ على أن يقو      
ــة، بعــرض مــسألة البــت في       الفــرد أو الجماعــة  رفــع اســم علــى طلــب مــن أحــد أعــضاء اللجن

 يومــا؛ وعلــى أن ٦٠المؤســسة أو الكيــان علــى مجلــس الأمــن ليحــسم فيهــا في غــضون فتــرة  أو
دول باتخــاذ التــدابير المبينــة في الــمطالبــة يراعــى كــذلك، في حــال تقــديم مثــل هــذا الطلــب، أن  

ــرة  ــة         ١الفق ــالفرد أو الجماع ــق ب ــا يتعل ــرة فيم ــك الفت ــرار تظــلّ ســارية خــلال تل ــذا الق ــن ه  م
  المؤسسة أو الكيان حتى يبتّ مجلس الأمن في المسألة؛ أو

، يجـب   ٢٧  من القائمـة بموجـب الفقـرة       الرفع أنه، لأغراض تقديم طلب      ررـيق  - ٢٨  
تي تقتــرح إدراج أسمــاء في القائمــة مــتى  بــين جميــع الــدول ال ــ فيمــالآراء توافــق في االتوصــل إلى 

 أن الـدول المـشاركة في تقـديم طلبـات الإدراج في القائمـة          رر كذلك ـويقتعددت هذه الدول؛    
  ؛٢٧ لأغراض الفقرةمـن الدول التي تقتـرح الإدراج تعتبر  لا

مين المظـالم بالكـشف     على أن تسمح لأ   تي تقترح الإدراج     الدول ال  يحث بقوة   - ٢٩  
للأفـراد والكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم في         ، باعتبارها الدول الـتي اقترحـت الإدراج،         عن هويتها 

  ؛القائمة، الذين قدموا طلبات شطب إلى أمين المظالم
 علــى اللجنــة بــأن تواصــل العمــل، وفقــا لمبادئهــا التوجيهيــة، مــن أجــل  رـيــشي  - ٣٠  

الرفـع  يتعين إدراجه في جـدول أعمالهـا مـن طلبـات             ، فيما النظر، بناء على طلب أحد أعضائها     
شطب مــن قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى ـــالــتي تقــدمها الــدول الأعــضاء لكــي تُمــن القائمــة 

تعـد تـسري علـيهم       لمفـراد أو جماعـات أو مؤسـسات أو كيانـات مـمَّــن              تنظيم القاعدة أسماء أ   
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 ويـشجع من هذا القرار،     ٤ ، المحددة في الفقرة   المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة      
   من القائمة؛رفعر طلباتها للـريـالدول الأعضاء على تب

 أسمـاء الأفـراد الـذين ثبتـت وفـاتهم          رفـع  الـدول علـى أن تقـدم طلبـات           يشجع  - ٣١  
 أسماء الكيانات الـتي أُبلـغ أو ثبـت أنـه            رفعسيما في حال عدم كشف أي أصول، و        رسميا، ولا 

ا وجود، مع القيام في الوقت نفسه باتخـاذ جميـع التـدابير المطلوبـة لكفالـة عـدم تحويـل                     يعد له  لم
غيرهـــم مـــن الأفـــراد الأصــول الـــتي كانـــت في حـــوزة هـــؤلاء الأفـــراد أو تلـــك الكيانـــات إلى  

في قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى     المدرجـة أسمـاؤهم   كيانـات  لجماعات أو المؤسسات أو ال     أو
  في المستقبل؛ في الوقت الحالي ولا وزيعها عليهم، لاتنظيم القاعدة أو ت

 الدول الأعضاء، لدى إلغاء قرار تجميد أصول الفرد المتوفى أو الكيـان              يشجع  - ٣٢  
 اسمه من القائمـة، علـى مراعـاة مقتـضيات     رفعفي إثر يعُـد لـه وجـود  الذي أُبلغ أو ثبـت أنـه لم     

ي ـغ ــالأصـول الـتي أل    اسـتغلال   لخصوص، دون   ، والحيلولة، على وجه ا    )٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  
  تحقيق مقاصد إرهابية؛لقرار تجميدها 

،  مـن القائمـة     الأسمـاء  رفـع ي، عنـد النظـر في طلبـات         ـ إلى اللجنة أن تول    يطلب  - ٣٣  
ــاة الم  ـــراعــ ــدول الـ ــة لآراء الــ ــرح الإدراج الواجبــ ــر  تي تقتــ ــسية أو المقــ ــة أو الجنــ ودول الإقامــ
 علـى أعـضاء اللجنـة    رـويـشي ات الصلة حسبما تحدده اللجنـة،      التأسيس، والدول الأخرى ذ    أو

 الأسمـاء مـن القائمـة وقـت الاعتـراض علـى             رفـع بأن يشرحوا مبررات اعتراضهم علـى طلبـات         
الطلــب، ويطلــب إلى اللجنــة أن تقــوم، عنــد الاقتــضاء، بــإطلاع الــدول الأعــضاء والمحــاكم          

  ؛رراتهاـوالهيئات الوطنية والإقليمية المعنية على مب
ــشجع  - ٣٤   ــدول الـ ــ    يـ ــا الـ ــا فيهـ ــضاء، بمـ ــدول الأعـ ــع الـ ـــرح الإدراج  جميـ تي تقتـ
الـصلة باسـتعراض اللجنـة       الإقامة والجنسية، علـى موافـاة اللجنـة بجميـع المعلومـات ذات             ودول

 من القائمة، والاجتماع باللجنة، إذا طُلـب منـها ذلـك، لإبـداء وجهـات نظرهـا                  رفعلطلبات ال 
 اللجنة على أن تجتمع، عند الاقتضاء، بممثلـي   ويشجع كذلك ،  ائمةالرفع من الق  بشأن طلبات   

رفـــع المنظمـــات والهيئـــات الوطنيـــة أو الإقليميـــة الـــتي تمتلـــك معلومـــات ذات صـــلة بطلبـــات ال
  القائمة؛ من

 على أن تقوم الأمانة العامـة، في غـضون ثلاثـة أيـام مـن شـطب الاسـم                    دـيؤك  - ٣٥  
) أو دول(ظــيم القاعــدة، بــإبلاغ البعثــة الدائمــة لدولــة  مــن قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تن  

ـتــخذ   بـأن ت   ويقـرر ،  )إذا مـا تـوافرت هـذه المعلومـات        (الإقامة أو الجنسية أو المقر أو التأسـيس         
وفقـا لقوانينـها وممارسـاتها المحليـة، للقيـام في            ،   اللازمــة  رـي ــتدابالالدول التي تتلقى هـذا الإشـعار        

   اسمه من القائمة؛رفع إعلام الفرد أو الكيان المعني بالوقت المناسب بإشعار أو
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  استعراض قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وتعهدها    
ودول تي تقتــرح الإدراج ســيما الــدول الــ  جميــع الــدول الأعــضاء، ولايــشجع  - ٣٦  

ؤســسات الإقامــة أو الجنــسية، علــى موافــاة اللجنــة بمعلومــات إضــافية عــن هويــة الجماعــات والم
والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة وغـير ذلـك مـن المعلومـات المـشفوعة بالوثـائق                  
الداعمـــة، ويـــشمل ذلـــك اســـتكمال البيانـــات عـــن الوضـــع العملـــي للكيانـــات والجماعـــات    
والمؤسسات المدرجة أسماؤها في القائمـة، وعـن تحركـات الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة                   

  ذلك من الوقائع الهامة، متى توافرت هذه المعلومات؛ هم أو وفاتهم وغيرن حبس أو
 من فريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل سـتة أشـهر قائمـة بالمدرجـة             يطلب  - ٣٧  

أسمــاؤهم في قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة مــن كيانــات وأفــراد ممــن تفتقــر      
مة الـتي تحـدد هويتـهم، مـن أجـل كفالـة التنفيـذ الفعـال              القيودات الخاصة بهم إلى البيانات اللاز     

 علــى اللجنــة باســتعراض هــذه الأسمــاء للبــت فيمــا إذا كــان رـويــشيللتــدابير المفروضــة علــيهم، 
  إدراجها في القائمة لا يزال لازما؛

 أنه ينبغي لفريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشـهر           يؤكد من جديد    - ٣٨  
في قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم           يــن   قائمة بالأفراد المبلـغ عـن وفـاتهم مـن بـين المدرج            

ــاة، و        ــل شــهادة الوف ــن قبي ــتي تخــصهم، م ــات ال ــيم للمعلوم ــشفوعة بتقي ــدة، م في حــدود القاع
كنـهم تلقــي     وأسمـاء أي كيانـات أو أفـراد يم         وضع الأصول المجمدة ومكـان وجودهـا      الإمكان،  

 على اللجنة باستعراض هذه الأسماء للبت فيما إذا كـان        رـويشيأي أصول ألغي قرار تجميدها،      
ــوافر   ويطلــبإدراجهــا في القائمــة لا يــزال لازمــا،   ــذين تت ــة شــطب أسمــاء الأفــراد ال  إلى اللجن

  معلومات موثوقة عن وفاتهم؛
نبغي لفريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشـهر          أنه ي  يؤكد من جديد    - ٣٩  

قائمــة بأسمــاء الكيانــات المدرجــة في قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــتي أُبلــغ   
 علـى اللجنـة     رـويـشي يعد لها وجود، مـشفوعة بتقيـيم للمعلومـات الـتي تخـصها،                أنه لم  ثبت أو

 إلى  ويطلـب دراجهـا في القائمـة لا يـزال لازمـا،           باستعراض هذه الأسمـاء للبـت فيمـا إذا كـان إ           
  اللجنة شطب أسماء الكيانات التي تتوافر معلومات موثوقة بشأنها؛

إنجـاز الاسـتعراض المنـصوص      في ضــوء     علـى اللجنـة بـأن تقـوم،          يشير كذلك   - ٤٠  
، بــإجراء اســتعراض ســنوي لجميــع الأسمــاء   )٢٠٠٨ (١٨٢٢ مــن القــرار ٢٥عليــه في الفقــرة 

ــى تنظــيم القاعــدة   المدرجــة  ــتي لمفي قائمــة الجــزاءات المفروضــة عل ــ  وال ــذ ثــلاث  تـ ستعرض من
، تعمـم أثنـاءه الأسمـاء المعنيـة         )“الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات     ”(سنوات أو أكثر    

ودول الإقامـة أو الجنـسية أو المقـر أو التأسـيس، مـتى كانـت                الـتي تقتــرح الإدراج      على الـدول    
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ات المنـصوص عليهـا في المبـادئ التوجيهيـة للجنـة، مـن أجـل اسـتكمال                 معروفة، وفقـا للإجـراء    
قائمة الجزاءات المفروضة علـى تنظـيم القاعـدة وكفالـة دقتـها قـدر الإمكـان عـن طريـق تحديـد                       

يزال إدراجها في القائمـة      يعد هناك لزوم لإبقائها في القائمة وتأكيد تلك التي لا          الأسماء التي لم  
مـا بعـد تـاريخ اتخـاذ هـذا القـرار، وفقـا                اسـم  رفـع ظر اللجنـة في طلـب        إلى أن ن   رـويشيلازما،  

اســتعراض ينـبـــغي أن يعتبـــر بمثابــة لقــرار ، ذا اللإجــراءات المنــصوص عليهــا في المرفــق الثــاني لهــ
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٢ من القرار ٢٦يجرى عملا بالفقرة 

  
  تنفيذ التدابير    

 الإجــــراءات الملائمــــة،  أهميــــة قيــــام جميــــع الــــدول بتحديــــديكــــرر تأكيــــد  - ٤١  
 أعـلاه   ١ استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كـل جوانـب التـدابير المنـصوص عليهـا في الفقـرة                 أو

جميــع   بقـــوةيـحـــث، )٢٠٠٥ (١٦١٧ مــن القــرار ٧ الفقــرة  إلـــىوإذ يــشيـرتنفيــذا كــاملا؛ 
بعين الـصادرة عـن     الدول الأعضاء على تنفيذ المعايير الدولية الشاملة المجسدة في التوصيات الأر          

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمتعلقـة بغـسل الأمـوال وتوصـياتها الخاصـة التـسع بـشأن                   
ــواردة في التوصــية    ويــشجعتمويــل الإرهــاب،  ــدول الأعــضاء علــى اســتخدام التوجيهــات ال  ال

  افحة الإرهاب؛الخاصة الثالثة المتعلقة بالتنفيذ الفعال للجزاءات المحددة الأهداف في إطار مك
 على اللجنـة بـأن تواصـل تـأمين وجـود إجـراءات عادلـة وواضـحة يـتم                    رـيشي  - ٤٢  

بموجبها إدراج أسماء الكيانات والأفراد في قائمة تنظيم القاعدة وشطبها منها، فـضلا عـن مـنح                 
ي مبادئها التوجيهيـة    ـبقـ على اللجنة بأن تُ    رـويشي،  )٢٠٠٢ (١٤٥٢استثناءات بموجب القرار    

   الاستعراض المستمر دعما لهذه الأهداف؛قيد
ــشي  - ٤٣   ــا       رـي ــة، باســتعراض مبادئه ــى ســبيل الأولوي ــوم، عل ــأن تق ــة ب ــى اللجن  عل

 ١٧  و١٥  و١٤  و١٢  و١٠ ســيما الفقــرات  التوجيهيــة لمراعــاة أحكــام هــذا القــرار، ولا    
  ؛٤٠  و٣٧  و٣٣  و٣٠  و٢٨  و٢٧  و٢٣  و٢١ و

 ذلك بعثاتها الدائمة، والمنظمات الدولية المعنيـة         الدول الأعضاء، بما في    يشجع  - ٤٤  
  على الاجتماع باللجنة لإجراء مناقشات متعمقة بشأن أي من المسائل ذات الصلة؛

ــرا عــن اســتنتاجاتها فيمــا    يطلــب  - ٤٥   ــة أن تقــدم إلى المجلــس تقري ــق   إلى اللجن يتعل
تحــدد الخطــوات اللازمــة  بــالجهود الــتي تبــذلها الــدول الأعــضاء مــن أجــل تنفيــذ التــدابير، وأن    

  لتحسين التنفيذ وتقدم توصيات بشأنها؛
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 على اللجنة بأن تحدد الحـالات المحتملـة لعـدم الامتثـال للتـدابير المتخـذة                 رـيشي  - ٤٦  
 إلى  ويطلـب  أعلاه وأن تقرر مسار العمـل الملائـم في كـل حالـة علـى حـدة،                   ١ بموجب الفقرة 

ــا في عملــها بــشأن هــذه المــسألة، في   الــرئيس أن يفيــد عــن التقــدم الــذي تحــرزه اللج   نــة مرحلي
  أدناه؛ ٥٥ التقارير الدورية المقدمة إلى المجلس عملا بالفقرة

 جميــع الــدول الأعــضاء علــى أن تكفــل، في أســرع وقــت ممكــن، عنــد    ثـيحــ  - ٤٧  
 أعـلاه، إلغـاء الجـوازات ووثـائق الـسفر الأخـرى       ١ تنفيذها التدابير المنـصوص عليهـا في الفقـرة      

 والمزيفــة والمــسروقة والمفقــودة وســحبها مــن التــداول، وفقــاً للقــوانين والممارســات         المــزورة
الداخلية، وأن تتبادل المعلومـات بـشأن تلـك الوثـائق مـع الـدول الأعـضاء الأخـرى عـن طريـق             

  قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
 وفقـاً لقوانينـها      الدول الأعـضاء علـى أن تتبـادل مـع القطـاع الخـاص،              يشجع  - ٤٨  

ــة         ــائق الهوي ــة بوث ــة المتعلق ــا الوطني ــد بياناته ــات الموجــودة في قواع ــة، المعلوم وممارســاتها الداخلي
الــسفر المــزورة والمزيفــة والمــسروقة والمفقــودة الــتي تــدخل في نطــاق ولاياتهــا القــضائية، وأن   أو

في القائمــة يــستخدم تقــدم إلى اللجنــة المعلومــات اللازمــة، مــتى مــا اكتُــشف أن طرفــا مــدرجا   
  سيما بغرض الحصول على ائتمان أو وثائق سفر مزورة؛ هوية مزيفة، ولا

 أنــه لا ينبغــي أن تبقــى أمــام اللجنــة أي مــسألة معلقــة أكثــر مــن ســتة    دـيؤكــ  - ٤٩  
 أن هنـاك ظروفـا اسـتثنائية تـستدعي وقتـا            ، في كـل حالـة علـى حـدة         ،تقرر اللجنة  لم أشهر، ما 

  لمسائل، وذلك وفقا لمبادئها التوجيهية؛إضافيا للنظر في بعض ا
علـى أن تبلـغ فريـق الرصـد مـا إذا كانـت              تي تقتـرح الإدراج      الدول ال ـ  يشجع  - ٥٠  

إذا كـان قـد شُـرع        محكمة وطنية أو سلطة قانونية أخرى قد استعرضت حالة الفرد المعـني ومـا             
ــضمّن الاســتمارة الموحــدة لإدراج الأسمــاء      ــضائية، وأن ت ــد  في أي إجــراءات ق ــة، عن في القائم

  تقديمها، أي معلومات أخرى ذات صلة؛
 إلى اللجنــة أن تقــوم، عــن طريــق فريــق الرصــد أو وكــالات الأمــم        يطلــب  - ٥١  

بنــاء القـدرات مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ التــدابير،       في مجــال  المتحـدة المتخصـصة، بتيـسير المـساعدة    
  وذلك بطلب من الدول الأعضاء؛

  
  التنسيق والدعوة    

ــ  - ٥٢   ــديك ــة مكافحــة      رر تأكي ــة ولجن ــين اللجن ــاون الجــاري ب ــز التع  ضــرورة تعزي
، إضافة إلى أفرقة الخـبراء التابعـة لكـل    )٢٠٠٤ (١٥٤٠الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار  

منها بسبل منـها، حـسب الاقتـضاء، تعزيـز تبـادل المعلومـات والتنـسيق بـشأن زيـارات البلـدان                      
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ة التقنيـة ورصـدها، والعلاقـات مـع المنظمـات والوكـالات       كل حسب ولايته، وتيسير المـساعد   
 ويعرب عـن اعتزامـه    الدولية والإقليمية، وبشأن سائر المسائل التي تهم اللجان الثلاث جميعها،           

يتعلـق بالمجـالات ذات الاهتمـام المـشترك بغـرض تنـسيق جهودهـا                تقديم توجيهات للجان فيمـا    
مــن الأمــين العــام أن يتخــذ جميــع الترتيبــات   ويطلــبوتيــسير هــذا التعــاون علــى نحــو أفــضل،  

  اللازمة لكي تتمكن الأفرقة من العمل في أقرب وقت ممكن في مكان مشترك؛
 فريق الرصد ومكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة علـى                يشجع  - ٥٣  

 الخـبراء   مواصلة أنشطتهما المـشتركة، بالتعـاون مـع المديريـة التنفيذيـة لمكافحـة الإرهـاب ولجنـة                 
تبذلــه مــن جهــود   ، لمــد يــد المــساعدة إلى الــدول الأعــضاء فيمــا  ١٥٤٠المنــشأة عمــلا بــالقرار  

للامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب القــرارات ذات الــصلة، وذلــك بــسبل منــها تنظــيم حلقــات عمــل  
  إقليمية ودون إقليمية؛

ــب  - ٥٤   ــيس       يطلـ ــام رئـ ــر، في قيـ ــزم الأمـ ــان لـ ــا وأيـ ــر، حيثمـ ــة أن تنظـ  إلى اللجنـ
 ١ أعــضائها بزيــارات إلى بلــدان مختــارة لتعزيـز تنفيــذ التــدابير المــشار إليهــا في الفقــرة  أو اللجنـة 

أعــلاه تنفيــذا كــاملا وفعــالا، بغيــة تــشجيع الــدول علــى الامتثــال امتثــالا تامــا لهــذا القــرار            
 ١٤٥٥ ، و)٢٠٠٢ (١٣٩٠ و ،)٢٠٠٠ (١٣٣٣ و ،)١٩٩٩ (١٢٦٧ وللقـــــــــــــــــــرارات

 ١٨٢٢ ، و    )٢٠٠٦ (١٧٣٥ ، و    )٢٠٠٥ (١٦١٧ ، و    )٢٠٠٤ (١٥٢٦ ، و    )٢٠٠٣(
  ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٤ ، و)٢٠٠٨(

 إلى اللجنة أن تقدم تقريرا شفويا إلى المجلس، عن طريـق رئيـسها، مـرة                يطلب  - ٥٥  
 يوما على الأقل، عن حال مجمـل أعمـال اللجنـة وفريـق الرصـد، بـالاقتران، حـسب                  ١٨٠كل  

الإرهاب واللجنة المنـشأة عمـلا بـالقرار     كافحة  لجنة مالاقتضاء، مع التقارير المقدمة من رئيسيْ  
الـــدول   إلى الـــرئيس تقـــديم إحاطـــات دوريـــة إلى جميـــع ويطلـــب كـــذلك، )٢٠٠٤ (١٥٤٠

  الأعضاء المهتمة بالأمر؛
  

  فريق الرصد    
 تمديد ولاية فريق الرصد الحالي الـذي يوجـد مقـره في نيويـورك والمنـشأ                 ررـيق  - ٥٦  

شـهرا،   ١٨إضـافية مـدتها      ، وولاية أعضائه لفتـرة      )٢٠٠٤ (١٥٢٦ من القرار    ٧ عملا بالفقرة 
بغية تقـديم المـساعدة للجنـة في تنفيـذ ولايتـها ودعـم أمـين المظـالم، وأن يـضطلع الفريـق، تحـت                         

إلى الأمـين العــام أن   إشـراف اللجنـة، بالمــسؤوليات المنـصوص عليهــا في المرفـق الأول، ويطلــب     
  يتخذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض؛



S/RES/1989 (2011)
 

16 11-38012 
 

 علــى فريــق الرصــد أن يــستعرض الإجــراءات الــتي تتبعهــا اللجنــة لمــنح   رـيــشي  - ٥٧  
وأن يقــدم التوصــيات بــشأن الــسبل الــتي يمكــن   ) ٢٠٠٢ (١٤٥٢الاســتثناءات عمــلا بــالقرار  

  للجنة من خلالها تحسين عملية منح الاستثناءات؛
دم  علــى فريــق الرصــد أن يبقــي اللجنــة علــى اطــلاع بــشأن حــالات عــرـيــشي  - ٥٨  

 كـذلك بـأن يقـدم توصـيات إلى          ويـشير عليـه   الامتثال للتدابير المفروضة بموجـب هـذا القـرار،          
  اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة عدم الامتثال؛

  
  عمليات الاستعراض    

ــرر  - ٥٩   ــضون  يق ــستعرض في غ ــدابير     ١٨ أن ي ــر، الت ــزم الأم ــل إذا ل ــهرا، أو أق  ش
    للنظر في إمكانية زيادة تعزيز هذه التدابير؛ أعلاه١ المنصوص عليها في الفقرة

  . إبقاء المسألة قيد نظره الفعليررـيق  - ٦٠  
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  المرفق الأول
 من هذا القرار، يعمـل فريـق الرصـد تحـت إشـراف اللجنـة، ويـضطلع        ٥٦وفقا للفقرة     

  :بالمسؤوليات التالية
في موعـد أقـصاه     تقديم تقريرين خطيين شاملين ومستقلين إلى اللجنـة، أولهمـا             )أ(  

ــارس /آذار ٣١ ــصاه   ٢٠١٢م ــد أق ــاني في موع ــشرين الأول٣١، والث ــوبر / ت ، عــن ٢٠١٢أكت
 مــن هــذا القــرار، بمــا في ذلــك تقــديم ١ تنفيــذ الــدول الأعــضاء للتــدابير المــشار إليهــا في الفقــرة

  توصيات محددة لتحسين تنفيذ التدابير واتخاذ تدابير جديدة محتملة؛
مـين المظـالم عنـد اضـطلاعه بولايتـه المحـددة في المرفـق الثـاني              تقديم المـساعدة لأ     )ب(  

  القرار؛ لهذا
تقديم المساعدة إلى اللجنة عنـد استعراضـها المنـتظم للأسمـاء المدرجـة في قائمـة                   )ج(  

ــسفر والاتــصال بالــدول        ــها ال الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، عــن طريــق أمــور من
ــة    ــة إعــداد ســجل اللجن ــصلة بالأسمــاء المدرجــة    الأعــضاء، بغي ــائع والظــروف المت  الخــاص بالوق

  القائمة؛ في
، والقـوائم  )٢٠٠٣ (١٤٥٥ من القرار  ٦تحليل التقارير المقدمة عملا بالفقرة        )د(  

، والمعلومـات الأخـرى المقدمـة       )٢٠٠٥ (١٦١٧ من القرار    ١٠المرجعية المقدمة عملا بالفقرة     
  ات اللجنة؛من الدول الأعضاء إلى اللجنة، حسب تعليم

مساعدة اللجنة في متابعة الطلبات المقدمة إلى الدول الأعضاء للحـصول علـى           )هـ(  
   من هذا القرار؛١ معلومات، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة

ــه، حــسب       )و(   ــة لاستعراضــه والموافقــة علي ــامج عمــل شــامل إلى اللجن تقــديم برن
ه فريق الرصد تفاصيل الأنـشطة الـتي يتـوخى تنفيـذها اضـطلاعا بمـسؤولياته،                الاقتضاء، يورد في  

فيها الأسفار المقترحة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهـاب              بما
ــالقرار        ــلا ب ــشأة عم ــة المن ــابع للجن ــق الخــبراء الت ــع فري ــة وتعزيــزا   ١٥٤٠وم ــا للازدواجي ، تجنب

  التآزر؛ لسبل
التعاون الوثيق مع المديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة الإرهـاب وفريـق الخـبراء                   )ز(  

 وتبـادل المعلومـات معهمـا مـن أجـل تحديـد مجـالات               ١٥٤٠التابع للجنة المنشأة عمـلا بـالقرار        
الالتقاء والتداخل، والمساعدة في تـسهيل التنـسيق الفعلـي بـين اللجـان الـثلاث، بمـا في ذلـك في              

  قارير؛مجال تقديم الت
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المــشاركة علــى نحــو فعــال في جميــع الأنــشطة المــضطلع بهــا في إطــار تنفيــذ            )ح(  
استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقديم الدعم لهـا، بمـا في ذلـك ضـمن فرقـة                   
العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، الــتي أنــشئت لــضمان التنــسيق والاتــساق    

سـيما مـن خـلال       جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمـم المتحـدة، ولا           الشاملين في 
  أفرقتها العاملة المعنية؛

ــا في          )ط(   ــدم الامتثــال للتــدابير المــشار إليه ــساعدة اللجنــة في تحليــل حــالات ع م
 من هذا القرار بجمع المعلومات المقدمة من الـدول الأعـضاء وقيـام فريـق الرصـد، مـن                 ١ الفقرة
  بناء على طلب اللجنة، بتقديم دراسات إفرادية إلى اللجنة لتقوم باستعراضها؛ اء نفسه أوتلق

ــة يمكــن أن تــستعين بهــا الــدول الأعــضاء في تنفيــذ       )ي(   تقــديم توصــيات إلى اللجن
 مــن هــذا القــرار وفي إعــداد المعلومــات المقتــرح إضــافتها إلى  ١ التــدابير المــشار إليهــا في الفقــرة

   المفروضة على تنظيم القاعدة؛قائمة الجزاءات
سـيما   مساعدة اللجنة على النظر في الأسماء المقتـرح إدراجهـا في القائمـة، ولا               )ك(  

عن طريق تجميع المعلومات المتعلقة بالاسم المقترح إدراجـه في القائمـة وتعميمهـا علـى اللجنـة،             
  ؛١٦وإعداد مشروع الموجز السردي المشار إليه في الفقرة 

در بالملاحظة من ظروف قـد تـسوِّغ شـطب    ـدّ أو يجِـ اللجنة على ما يج  إطلاع  )ل(  
  اسم من القائمة، كالمعلومات المعلنة عن شخص متوفى؛

التشاور مـع الـدول الأعـضاء قبـل الـسفر إلى الـدول الأعـضاء المختـارة، علـى                     )م(  
  ه اللجنة؛رّـأساس برنامج العمل الذي تق

نــسيق الوطنيـــة المعنيــة بمكافحـــة الإرهـــاب   التنــسيق والتعـــاون مــع مراكـــز الت    )ن(  
  يماثلها من هيئات التنسيق في البلد الذي تتم زيارته، حسب الاقتضاء؛ ما أو

ــة          )س(   ــات إضــافية عــن هوي ــديم أسمــاء ومعلوم ــى تق ــدول الأعــضاء عل ــشجيع ال ت
أصحاب هذه الأسمـاء بغيـة إدراجهـا في قائمـة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة، وفقـا                     

  تعليمات اللجنة؛ل
موافــاة اللجنــة بمعلومــات إضــافية عــن هويــة الأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في    )ع(  

القائمة وغير ذلـك مـن المعلومـات الـتي تـساعد اللجنـة في جهودهـا مـن أجـل اسـتكمال قائمـة                    
  الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بآخر المعلومات وكفالة دقتها قدر المستطاع؛
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طابع المتغير للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وعـن أفـضل التـدابير     دراسة ال   )ف(  
لمواجهتــها، بمــا في ذلــك عــن طريــق إقامــة حــوار مــع البــاحثين والهيئــات الأكاديميــة المختــصة،     

  بالتشاور مع اللجنة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة؛
ورصـده وتقـديم تقـارير    تجميع المعلومات عن تنفيذ التدابير وتقييم هذا التنفيذ           )ص(  

مـــن هـــذا القـــرار ) أ (١وتوصـــيات بـــشأنه، بمـــا يـــشمل التـــدابير المنـــصوص عليهـــا في الفقـــرة 
ل تنظـيم القاعـدة وسـائر مـن يـرتبط بهـا             ـب ـَـيتعلق بمنع الاستغلال الإجرامي للإنترنت مـن قِ        فيما

ــضاء؛        ــة، حــسب الاقت ــات؛ وإجــراء دراســات إفرادي ــراد وجماعــات ومؤســسات وكيان مــن أف
  وبحوث متعمقة في أي مسائل أخرى ذات صلة، حسب توجيهات اللجنة؛

التــشاور مــع الــدول الأعــضاء والمنظمــات الأخــرى ذات الــصلة، بطــرق منــها    )ق(  
إجراء حوار منتظم مع ممثليها في نيويورك وفي شـتى العواصـم، مـع مراعـاة التعليقـات الـتي تـرد             

د في تقــارير فريــق الرصــد المــشار إليهــا في يتعلــق منــها بــأي مــسائل قــد تــر ســيما مــا منــها، ولا
  من هذا المرفق؛) أ( الفقرة

التــشاور مــع دوائــر المخــابرات والأمــن في الــدول الأعــضاء، بمــا في ذلــك مــن    )ر(  
  خلال الملتقيات الإقليمية، بغرض تيسير تبادل المعلومات وتعزيز إنفاذ التدابير؛

 بمــا في ذلــك المؤســسات الماليــة، التــشاور مــع ممثلــي القطــاع الخــاص المعنــيين،   )ش(  
  للاطلاع على التنفيذ العملي لتجميد الأصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك الإجراء؛

ــوعي        )ت(   ــز ال ــصلة بغــرض تعزي ــة ذات ال ــة والإقليمي ــع المنظمــات الدولي العمــل م
  ثال لها؛ـبالتدابير والامت

قــدرات مــن أجــل تعزيــز مــساعدة اللجنــة في تيــسير المــساعدة في مجــال بنــاء ال   )ث(  
  ر، بناء على طلب الدول الأعضاء؛ـيـتنفيذ التداب

العمــل مــع المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة ومــع الــدول الأعــضاء للحــصول   )خ(  
على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة لإضـافتها إن أمكـن إلى الإخطـارات          

   للشرطة الجنائية؛الخاصة التي تصدر عن المنظمة الدولية
ــة خبرائهــا،        )ذ(   ــن، وأفرق ــة لمجلــس الأم ــة الأخــرى التابع ــات الفرعي ــساعدة الهيئ م

الطلـــب، علـــى تعزيـــز تعاونهـــا مـــع المنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة الجنائيـــة، المـــشار إليـــه في    عنـــد
  ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٩ القرار

أو خطيـة،   إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبـها، بتقـديم إحاطـات شـفوية                 )ض(  
  عن عمل فريق الرصد، بما في ذلك زياراته إلى الدول الأعضاء والأنشطة التي يضطلع بها؛



S/RES/1989 (2011)
 

20 11-38012 
 

 يومـا، بتقريـر خطـي وبتوصـيات عـن الـصلات            ٩٠موافاة اللجنة، في غضون       )ظ(  
القائمة بين تنظيم القاعدة ومن يحق إدراجهـم في القائمـة مـن أفـراد أو جماعـات أو مؤسـسات                     

مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى ، )٢٠١١ (١٩٨٨ مــن القــرار ١ لفقــرةأو كيانــات بموجــب ا
المنـشأة  القيودات المدرجة في كل من قائمة الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة والقائمـة                   

  ؛، والقيام بعد ذلك بتقديم هذا التقرير وهذه التوصيات بصفة دورية١٩٨٨بموجب القرار 
  .ا اللجنةالاضطلاع بأي مسؤولية أخرى تحدده  )غ(  
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  المرفق الثاني
 من هذا القرار، يُخوّل مكتب أمـين المظـالم الاضـطلاع بالمهـام التاليـة                ٢١وفقا للفقرة     

بل فـرد أو جماعـة أو مؤسـسة أو كيـان مـدرج      ـعند تلقي طلب شطب من القائمة مقدم مـن ق ـِ         
راد أو تلــك بل الممثــل أو الخلــف القــانوني لأولئــك الأف ــ   ـاسمــه في القائمــة الموحــدة أو مــن قِ ــ   

  ).‘‘مقدم الطلب’’(الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات 
يُــسمح للــدول الأعــضاء بــأن تقــدم إلى مكتــب أمــين المظــالم   ويــشير المجلــس إلى أنــه لا  

  .طلبات الشطب من القائمة باسم فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان
  

  )أربعة أشهر(جمع المعلومات     
  : القائمة يقوم أمين المظالم بما يلي الاسم منرفععند تلقي طلب   - ١

   من القائمة؛رفعالإقرار بتلقي طلب ال  )أ(  
 رفـــعإعـــلام مقـــدم الطلـــب بـــالإجراءات العامـــة المتبعـــة في معالجـــة طلبـــات ال  )ب(  

  القائمة؛ من
ــشأن         )ج(   ــددة بــ ــئلة محــ ــن أســ ــب مــ ــدم الطلــ ــه مقــ ــا يطرحــ ــى مــ ــة علــ الإجابــ
  اللجنة؛ إجراءات
الطلـب علـى الوجـه المطلـوب للمعـايير الأصـلية لإدراج             في حال عدم استيفاء       )د(  

 مــن هــذا القــرار، القيــام بــإعلام مقــدم الطلــب  ٤ الأسمــاء في القائمــة، حــسب المــبين في الفقــرة 
  بالأمر وإعادة الطلب إليه لكي ينظر فيه؛

التحقق مما إذا كان الطلـب جديـدا أو مكـررا، وإذا كـان طلبـا مكـررا لأمـين                   )هـ(  
  .تضمن أي معلومات إضافية، إعادته إلى مقدم الطلب لكي ينظر فيهي المظالم ولا

يجـر إعادتهـا إلى مقـدميها، فيحيلـها أمـين المظـالم         الـتي لم رفـع مـن القائمـة   أما طلبـات ال    - ٢
الدول الـتي اقترحـت إدراج أسمـاء أصـحابها في القائمـة،             /على الفور إلى أعضاء اللجنة، والدولة     

ــة ــسي /ودول ــة والجن ــصلة، وأي دول   دول الإقام ــات الأمــم المتحــدة ذات ال ة أو التأســيس، وهيئ
ويطلـب أمـين المظـالم مـن هـذه الـدول أو مـن هيئـات                 . أخرى يعتبرها أمين المظالم معنية بالأمر     

الــصلة أن تقــدم، في غــضون أربعــة أشــهر، أي معلومــات إضــافية ملائمــة    الأمــم المتحــدة ذات
مـين المظـالم أن يتحـاور مـع هـذه الـدول لمعرفـة               ويجوز لأ .  الاسم من القائمة   رفعمتصلة بطلب   

  :يلي ما
   من القائمة؛رفعآراء هذه الدول بشأن مدى وجاهة الاستجابة لطلب ال  )أ(  
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المعلومـــات أو الأســـئلة أو الاستيـــضاحات الـــتي قـــد ترغـــب هـــذه الـــدول في    )ب(  
خطـوات   ت أو من القائمة، بما في ذلك أي معلومـا رفعإحالتها إلى مقدم الطلب بشأن طلب ال     

  . من القائمةرفعيمكن أن يتخذها مقدم الطلب لإيضاح طلب ال
 من القائمة إلى فريق الرصد الـذي يـزود   رفعيحيل أمين المظالم أيضا على الفور طلب ال       - ٣

  :أمين المظالم في غضون أربعة أشهر بما يلي
في  ائمة، بمـا   من الق  رفعجميع المعلومات المتاحة لفريق الرصد، المتصلة بطلب ال         )أ(  

ذلك قرارات المحاكم وإجراءاتها، والتقارير الإخبارية، والمعلومات التي سبق أن تبادلتـها الـدول              
  أو المنظمات الدولية المعنية مع اللجنة أو فريق الرصد؛

صــلة  تقييمــات وقائعيــة للمعلومــات الــتي يتيحهــا مقــدم الطلــب وتكــون ذات   )ب(  
   من القائمة؛رفعبطلب ال
ئلة أو الاستيضاحات الـتي يـود فريـق الرصـد توجيههـا إلى مقـدم الطلـب                  الأس  )ج(  

  . من القائمةرفعبشأن طلب ال
وفي نهاية فترة الأربعة أشهر المخصصة لجمع المعلومات، يقدم أمـين المظـالم إلى اللجنـة                  - ٤

تقريرا خطيا مـستكملا للتقـدم المحـرز حـتى تاريخـه، بمـا في ذلـك تفاصـيل عـن أيّ دول قـدمت                         
ويجوز لأمين المظالم أن يمدد هذه الفترة مرة واحدة مدة تصل إلى شهرين إذا اعتـبر                . علوماتالم

را في ذلـك الاهتمـام الواجـب لطلبـات الـدول            ـأنه يلزم المزيد من الوقت لجمع المعلومـات، معي ـ        
  .الأعضاء من أجل إتاحة وقت إضافي لتوفير المعلومات

  
  )شهران(الحوار     

، للتــشاور جمــع المعلومــات، يتــيح أمــين المظــالم فرصــة لمــدة شــهرين    عنــد انتــهاء فتــرة   - ٥
راعــاة الواجبــة لطلبــات إتاحــة ومــع الم. مــع مقــدم الطلــبحــوار أن يــشتمل ذلــك علــى  ويجــوز
رة واحــدة لمــدة تــصل إلى شــهرين  إضــافي، يجــوز لأمــين المظــالم أن يمــدد هــذه الفتــرة م ــ   وقــت
ولـصياغة التقريـر الـشامل المنـصوص عليـه في           لتشاور  لاعتبر أنه يلزم إتاحة المزيد من الوقت         إذا

أن هنـاك حاجـة إلى      ارتـأى   ويجوز لأمين المظالم اختصار هذه الفترة الزمنية إذا         .  أدناه ٧الفقرة  
  . أقل وقت
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  : أنالتشاور ولأمين المظالم خلال فترة   - ٦
ــضاحات         )أ(   ــات أو إي ــه معلوم ــتمس من ــب أو يل ــدم الطل ــى مق ــئلة عل يطــرح أس
 من شـأنها أن تـساعد اللجنـة علـى النظـر في الطلـب، بمـا في ذلـك أي أسـئلة أو طلبـات                       إضافية

  للحصول على معلومات ترد من الدول المعنية واللجنة وفريق الرصد؛
ينـه  ارتباط قـائم ب عدم وجود أي   يطلب من مقدم الطلب توقيع بيان يعلن فيه           )ب(  

فيـه  ويتعهـد  بها أو منشقة أو متفرعـة عنـها،   أو بأي خلية أو جماعة مرتبطة       تنظيم القاعدة   وبين  
  عدم الارتباط بهذا التنظيم مستقبلاً؛ ب

  يجتمع بمقدم الطلب، قدر المستطاع؛  )ج(  
ــق         )د(   ــة وفري ــة واللجن ــدول المعني ــدم الطلــب إلى ال ــواردة مــن مق ــردود ال ــل ال يحي

  الرصد، ويتابع مع مقدم الطلب ردوده غير المكتملة؛ 
واللجنــة وفريــق الرصــد أي استفــسارات أخــرى مــن مقــدم ينــسق مــع الــدول   )هـ(  

  الطلب أو أي ردود موجهة إليه؛ 
، أن يطلع الـدول     الحواريجوز لأمين المظالم، خلال مرحلتي جمع المعلومات أو           )و(  

المعنيــة علــى المعلومــات الــتي تقــدمها دولــة مــا، بمــا في ذلــك موقــف تلــك الدولــة بــشأن طلــب   
   ؛الدولة التي قدمت هذه المعلوماتوافقة رهنا بمالشطب من القائمة، 

ار وأثنـاء إعـداد     وألا يكشف أمين المظالم، خلال مرحلتي جمع المعلومات والح          )ز(  
مـن  التقرير، عن أي معلومات قدمتها دولة ما على أساس السرية، بدون موافقة خطية صـريحة             

   ؛تلك الدولة
الـتي  بـار الواجـب لآراء الـدول    ار، الاعت ويولي أمين المظالم، خـلال مرحلـة الح ـ         )ح(  

في القائمة، وكذلك الدول الأعضاء الأخرى التي تقـدم معلومـات ذات            تقترح أسماء لإدراجها    
ــدول الأعــضاء الأشــد تــضرراً مــن الأعمــال أو الارتباطــات الــتي أدت إلى       صــلة، ولا ســيما ال

  . القائمةالأصلي في الإدراج 
ورة، يقــوم أمــين المظــالم، بمــساعدة مــن فريــق  المــذكالتــشاور وعنــد الانتــهاء مــن فتــرة    - ٧

  : الرصد، بصياغة تقرير شامل يُعمَّم على اللجنة ويتضمن حصراً ما يلي
سـم  لا ا رفـع تلخيصاً لجميع المعلومات المتاحة لأمين المظالم ذات الصلة بطلب            )أ(  

لـتي تتـضمنها    ويحتـرم التقريـر العناصـر الـسرية ا        . من القائمة، مع تحديد مصادرها عند الاقتضاء      
  رسائل الدول الأعضاء الموجهة إلى أمين المظالم؛ 
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 من القائمـة، بمـا في ذلـك         رفعوصفاً لأنشطة أمين المظالم في ما يتعلق بطلب ال          )ب(  
  ار مع مقدم الطلب؛ والح

إلى  من القائمة يقدمـه أمـين المظـالم          رفعبياناً بالحجج الرئيسية المتعلقة بطلب ال       )ج(  
  .  تحليل جميع المعلومات المتاحة له وعلى توصياتهبناء علىاللجنة 

  
  مناقشة اللجنة    

بعد انقضاء فتـرة الخمـسة عـشر يومـاً المخصـصة لاسـتعراض التقريـر الـشامل مـن قبـل                        - ٨
 مـن القائمـة علـى       رفـع اللجنة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يضع رئيس اللجنـة طلـب ال            

  . جدول أعمالها للنظر فيه
 مــن القائمــة، يقــوم أمــين المظــالم شخــصياً بعــرض  رفــعثنــاء نظــر اللجنــة في طلــب الوأ  - ٩

أسـئلة أعـضاء اللجنـة بـشأن الطلـب، وذلـك بمـساعدة مـن                علـى   التقرير الشامل عليهـا ويجيـب       
  . فريق الرصد عند الاقتضاء

خ مـن تـاري   اعتبارا   يوماً   ٣٠ في التقرير الشامل في موعد أقصاه        هاتستكمل اللجنة نظر    - ١٠
  . استعراضهبغرض تقديم التقرير الشامل إليها 

تظـل  سـم في القائمـة،      لاوفي الحالات التي يوصي فيها أمين المظالم بالإبقـاء علـى إدراج ا              - ١١
بأولئـك   مـن هـذا القـرار في مـا يتعلـق      ١التـدابير المنـصوص عليهـا في الفقـرة       مطالبة باتخاذ   الدول  

 فـع الرب ـ ا، ما لم يقـدم عـضو في اللجنـة طلب ـ       و الكيانات الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أ      
   .توافق الآراءالمتبعة للتوصل إلى  تنظر فيه اللجنة في إطار إجراءاتها الاعتيادية ،من القائمة

سـم مـن القائمـة،    ا رفـع وفي الحالات التي يوصي فيها أمين المظالم بأن تنظـر اللجنـة في            - ١٢
   مــــن هــــذا القــــرار١ير المنــــصوص عليهــــا في الفقــــرة التــــدابباتخــــاذ الــــدول تنتــــهي مطالبــــة 

بعــد انقــضاء  بأولئــك الأفــراد أو تلــك الجماعــات أو المؤســسات أو الكيانــات      في مــا يتعلــق  
شامل لأمين المظالم، وفقاً لهـذا المرفـق الثـاني،     التقرير  اليوماً على انتهاء اللجنة من النظر في         ٦٠

يومـاً  الـستين  قبـل انقـضاء فتـرة    ونـة بتوافـق الآراء   ، مـا لم تقـرر اللج     )ح (٦بما في ذلـك الفقـرة       
ــذكورة  ــى  المـ ــاء علـ ــة  الإبقـ ــق  تلـــك المطالبـ ــا يتعلـ ــات   في مـ ــراد أو تلـــك الجماعـ بأولئـــك الأفـ

في الحـالات الـتي لا يـتم فيهـا التوصـل إلى             علـى أن يقـوم الـرئيس،        ؛  المؤسسات أو الكيانات   أو
أولئـك    أسمـاء  رفـع البت في   مسألة  بإحالة   بناءً على طلب أحد أعضاء اللجنة،     ولآراء  في ا توافق  

علــى مجلــس الأمــن لاتخــاذ الأفــراد أو تلــك الجماعــات أو المؤســسات أو الكيانــات مــن القائمــة 
 يوما؛ وكذلك شريطة أن تستمر، في حالة تقديم مثل هـذا الطلـب،   ٦٠بشأنها في غضون قرار  
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لقـرار فيمـا يتعلـق بأولئـك الأفـراد           مـن هـذا ا     ١مطالبة الدول باتخاذ التـدابير الـواردة في الفقـرة           
  .تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات إلى حين بت مجلس الأمن في المسألة أو
 من القائمة، تبلغ أمين المظالم قرارهـا، مـع تعليـل            رفعوإذا قررت اللجنة رفض طلب ال       - ١٣

مل لأسـباب  أسبابه، بما في ذلك أي معلومات إضافية متـصلة بقرارهـا، ومـوجز سـردي مـستك         
  . سم في القائمةلاإدراج ا

 مـن القائمـة، يوجـه أمـين المظـالم           رفـع وبعد أن تبلغ اللجنة أمين المظالم رفضها طلب ال          - ١٤
إلى مقدم الطلب في غضون خمـسة عـشر يومـاً، مـع نـسخة مـسبقة إلى اللجنـة، رسـالة تـشتمل                       

  : على ما يلي
   في القائمة؛ إبلاغه قرار اللجنة الإبقاء على اسمه مدرجاً  )أ(  
إطلاعــه قــدر الإمكــان وبالاســتناد إلى التقريــر الــشامل الــذي وضــعه أمــين           )ب(  

ــا       ــتي جمعهـ ــشر الـ ــة للنـ ــة القابلـ ــات الوقائعيـ ــر في الطلـــب والمعلومـ ــة النظـ ــى عمليـ ــالم، علـ المظـ
  المظالم؛  أمين

 إحالة جميع المعلومات التي زودت بها اللجنة أمين المظالم بـشأن القـرار، عمـلاً                )ج(  
  . أعلاه ١٣بالفقرة 

ــة       - ١٥ يحتــرم أمــين المظــالم، في جميــع مراســلاته مــع مقــدم الطلــب، ســرية مــداولات اللجن
  . والرسائل السرية المتبادلة بينه وبين الدول الأعضاء

  
  المهام الأخرى التي يتولاها مكتب أمين المظالم    

  : ا يليبالإضافة إلى المهام المحددة أعلاه، يقوم أمين المظالم بم  - ١٦
تعمــيم المعلومــات القابلــة للنــشر عــن إجــراءات اللجنــة، بمــا في ذلــك مبادئهــا     )أ(  

  التوجيهية وصحائف الوقائع وسائر الوثائق التي تعدها؛ 
  إخطــــار الأفــــراد أو الكيانــــات، مــــتى كانــــت عناوينــــهم معروفــــة، بالحالــــة  )ب(  

ة العامـة قـد أبلغـت البعثـة الدائمـة           في ما يتعلق بإدراج أسمائهم في القائمة بعـد أن تكـون الأمان ـ            
  من هذا القرار؛  ١٩ بالفقرة للدولة أو الدول رسمياً، عملاً

  .تقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمن تلخص أنشطة أمين المظالم  )ج(  
  
  


	القرار 1989 (2011) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6557 في 17 حزيران/يونيه 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته 1267 (1999)، و 1333 ‏‏(2000)، و 1363 (2001)، و 1373 (2001)، و 1390 (2002)، و 1452 (2002)، و ‏‏1455 (2003)، و 1526 (2004)، و 1566 (2004)، و 1617 ‏‏(2005)، و 1624 (2005)، و 1699 (2006)، و 1730 (2006)، و 1735 (2006)، و 1822 (2008)، و 1904 (2009)، و 1988 (2011)، ‏‏وإلى بيانات رئيس المجلس ذات الصلة،
	وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد ‏السلم والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره بغض النظر عن ‏دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبه؛ وإذ يكرر إدانته القاطعة لتنظيم القاعدة وسائر مَن يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وذلك لما ‏يرتكبونه من أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف إلى قتل المدنيين الأبرياء وغيرهم من ‏الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار إلى حد كبير، ‏
	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 1 تموز/يوليه 2011.
	وإذ يؤكد من جديد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة، 
	وإذ يشير إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 9 أيار/مايو 2011 (S/PRST/2011/9)، الذي يلاحظ فيه المجلس أن أسامة بن لادن لن يستطيع بعد الآن ارتكاب أعمال الإرهاب،
	وإذ يؤكد من جديد ضرورة مكافحة ما ينجم عن الأعمال الإرهابية من أخطار تهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددا في ‏هذا الصدد على الدور الهام الذي تؤديه الأمم المتحدة في قيادة هذه الجهود وتنسيقها،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء ازدياد عدد حوادث اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن على أيدي جماعات إرهابية بغية مقايضتهم بالأموال أو انتزاع تنازلات سياسية وإذ يعرب عن ضرورة التصدي لهذه المسألة،
	وإذ يشدد على أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول وينطوي على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية لمنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل قدرتها،
	وإذ يؤكد أن الجزاءات تشكل بموجب ميثاق الأمم المتحدة أداة هامة في صيانة السلام والأمن الدوليين واستعادتهما، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1 من هذا القرار بوصفها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية،
	وإذ يحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في تعهد القائمة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و 1333 (2000) (”القائمة الموحدة“) واستكمالها بتوفير معلومات إضافية تخص الأسماء المدرجة فيها حاليا، وتقديم طلبات لشطب أسماء منها، عند الاقتضاء، وتحديد هوية من ينبغي أن يخضعوا للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار من جماعات ومؤسسات وكيانات وأفراد آخرين لإدراج أسمائهم في القائمة،
	وإذ يذكِّـر اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) (’’اللجنة‘‘) بأن تشطب من القائمة، على وجه السرعة وعلى أساس كل حالة على حدة، الأفراد والكيانات ممن لم يعد يستوفي معايير الإدراج المحددة في هذا القرار،
	وإذ يسلِّـم بالتحديات القانونية وغيرها من التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في ما تنفذه من تدابير بموجب الفقرة 1 من هذا القرار، وإذ يرحب بالتحسينات التي أُدخلت على إجراءات اللجنة والارتقاء بنوعية القائمة الموحدة، وإذ يعرب عن عزمه مواصلة مساعيه من أجل كفالة الإنصاف والوضوح في الإجراءات،
	وإذ يرحب بوجه خاص بالنجاح في إنجاز استعراض جميع الأسماء المدرجة في القائمة الموحدة عملا بأحكام الفقرة 25 من القرار 1822 (2008)، وبالتقدم الهام الذي أُحرز في تحسين سلامة القائمة الموحدة،
	وإذ يرحب بإنشاء مكتب أمين المظالم عملا بالقرار 1904 (2009) وبالدور الذي يؤديه منذ إنشائه، وإذ يلاحظ الدور الهام الذي يضطلع به أمين المظالم في تحسين النزاهة والشفافية، وإذ يشير إلى التزام مجلس الأمن الراسخ بكفالة تمكين مكتب أمين المظالم من مواصلة الاضطلاع بدوره بفعالية وفقا للولاية المسندة إليه، وإذ يشير أيضا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 28 شباط/فبراير 2011 (S/PRST/2011/5).
	وإذ يكرر التأكيد على أن التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار ذات طابع وقائي ولا تعتمد على معايير جنائية محددة بموجب القانون الوطني،
	وإذ يرحب بالاستعراض الثاني الذي أجرته الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2010 لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A/RES/60/288)، المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006، وبإنشاء فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب لكفالة التنسيق والاتساق بصفة عامة في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،
	وإذ يرحب بالتعاون المستمر بين اللجنة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولا سيما في مجالات تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، وجميع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، ويشجع على مواصلة التعاون مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب لكفالة التنسيق والاتساق بصفة عامة في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،
	وإذ يسلم بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، بوسائل منها استخدام العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة، بما في ذلك إنتاج المخدرات وسلائفها الكيميائية والاتجار بها على نحو غير مشروع، وبأهمية مواصلة التعاون الدولي تحقيقا لهذه الغاية،
	وإذ يلاحظ مع القلق استمرار ما يمثله تنظيم القاعدة وسائر المرتبطين بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات من خطر على السلام والأمن الدوليين، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب ذلك الخطر، وبالنظر إلى مداولات لجنة القرار 1267 بشأن توصية فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1267 الواردة في تقريره الحادي عشر المقدم إلى لجنة القرار 1267 بأن تعامل الدول الأعضاء المدرجين في القائمة من حركة الطالبان والمدرجين فيها من أفراد وكيانات القاعدة والمرتبطين بها معاملة مختلفة،
	وإذ يلاحظ أن بعض الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممّن يستوفون معايير الإدراج المحددة في الفقرة 4 من هذا القرار يمكن أن يستوفوا أيضا معايير الإدراج المحددة في الفقرة 3 من القرار 1988 (2011)،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	التدابيـر

	1 - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير المفروضة سابقا بموجب الفقرة 8 (ج) من القرار ‏‏1333 (2000)، والفقرتين 1 و 2 من القرار ‏‏1390 (2002) فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وسائر المرتبطين بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، بمن فيهم أولئك المشار إليهم في الفرع جيم (”الأفراد المرتبطون بالقاعدة“) وفي الفرع دال (”الكيانات وسائر الجماعات والمؤسسات المرتبطة بتنظيم القاعدة“) من القائمة الموحدة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1333 (2000)، وكذلك أولئك الذين اقتُرحت أسماؤهم للإدراج في القائمة بعد تاريخ اعتماد هذا القرار، وهي القائمة التي ستُعرف بعد الآن بقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛
	(أ) القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذه الجماعات والمؤسسات والكيانات وأولئك الأفراد، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بأمرهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لصالح هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها؛
	(ب) منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو عبورهم أراضيها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم دولة بأن تمنع أيا من مواطنيها من دخول أراضيها أو أن تطلب منه الخروج منها، وألا تنطبق هذه الفقرة إذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بإجراءات قضائية ما أو في الحالات التي تقرر فيها اللجنة، في كل حالة على حدة، أن لهذا الدخول أو العبور أسبابا تبرره؛
	(ج) منع توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعها أو نقلها، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى أولئك الأفراد أو تلك الجماعات والمؤسسات والكيانات، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، وكذلك منع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية؛
	‎ 2 - يلاحظ أنه عملا بالقرار 1988 (2011)، لا تنطبق أحكام هذا القرار على حركة الطالبان وسائر المرتبطين بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، المدرجين سابقا في الفرعين ألف (’’الأفراد المرتبطون بحركة الطالبان‘‘) وباء (’’الكيانات وسائر الجماعات والمؤسسات المرتبطة بحركة الطالبان‘‘) من القائمة الموحدة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1333 (2000)، ويقرر ألا تتضمن قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة سوى أسماء المرتبطين بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات؛
	3 - يشير على اللجنة أن تحيل إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) جميع طلبات الإدراج في القائمة والشطب منها وما يُقترح من استكمالات للمعلومات الحالية المتعلقة بالفرع ألف (’’الأفراد المرتبطون بحركة الطالبان‘‘) وبالفرع باء (’’الكيانات وسائر الجماعات والمؤسسات المرتبطة بحركة الطالبان‘‘) من القائمة الموحدة، مما كان معروضا على نظر اللجنة حتى تاريخ اعتماد هذا القرار، لكي يتسنى للجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) النظر في تلك المسائل وفقا للقرار 1988 (2011)؛
	‎ 4 - يؤكد من جديد أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا ”مرتبط“ بتنظيم القاعدة تشمل:
	(أ) المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها؛ أو
	(ب) توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أو بيعها لها أو نقلها إليها؛ أو
	(ج) التجنيد لحساب تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها؛
	5 - يعيد كذلك التأكيد على أن الإدراج في القائمة يحق على أي مؤسسة أو كيان تملكه أو تتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات أو أي مؤسسة أو كيان يدعم هذه الجهات؛
	6 - يؤكد أن مقتضيات الفقرة 1 (أ) أعلاه تنطبق على الموارد المالية والاقتصادية بجميع أشكالها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المستخدمة في توفير خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات تستغل في دعم تنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بها من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات؛
	7 - يلاحظ أن وسائل التمويل أو الدعم المذكورة تشمل على سبيل المثال لا الحصر، استخدام العائدات المتأتية من الجريمة، بما في ذلك زراعة المخدرات وسلائفها، وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
	8 - يؤكد كذلك أن مقتضيات الفقرة 1 (أ) أعلاه تنطبق أيضا على دفع فديات للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛
	9 - يقرر أنه يجوز للدول الأعضاء السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه أي مدفوعات لصالح المدرجة أسماؤهم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات خاضعة لأحكام الفقرة 1 أعلاه وأن تبقى مجمدة؛
	10 - يشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المتاحة من التدابير الواردة في الفقرة 1 (أ) أعلاه، والمنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من القرار 1452 (2002)، بصيغتها المعدلة بموجب القرار 1735 (2006)، ويشير على اللجنة أن تستعرض إجراءات الاستثناء المنصوص عليها في مبادئها التوجيهية لتيسير استخدامها على الدول الأعضاء، ولمواصلة كفالة منح الاستثناءات على نحو سريع وشفاف؛
	11 - يشير على اللجنة أن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة المعنية بالجزاءات، لا سيما اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011)؛
	الإدراج في القائمة

	12 - يشجع كل الدول الأعضاء على أن توافي اللجنة بأسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممن يشاركون، بأي وسيلة، في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة أو في دعم تلك الأعمال أو الأنشطة وسائر من يرتبط بهذا التنظيم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لإدراج أسمائهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 1617 (2005) والمعاد تأكيده في الفقرة 4 أعلاه؛
	13 - يؤكد من جديد أن على الدول الأعضاء أن تتقيد بأحكام الفقرة 5 من القرار 1735 (2006) ‏والفقرة 12 من القرار 1822 (2008) عندما تقترح على اللجنة أسماء لإدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وأن تقدم بيانا مفصلا بالأسباب الداعية إلى ذلك، ويقرر كذلك أنه يجوز نشر بيان الأسباب بناء على طلب يقدم في هذا الشأن، باستثناء الأجزاء التي تحددها دولة عضو للجنة باعتبارها سرية، وأنه يجوز استخدام بيان الأسباب في إعداد الموجز السردي لأسباب إدراج الأسماء في القائمة المبين في الفقرة 16 أدناه؛ 
	14 - يقرّر أنه على الدول الأعضاء التي تقترح إدراج اسم جديد في القائمة، وكذلك الدول الأعضاء التي اقترحت أسماء لإدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة قبل اتخاذ هذا القرار، أن تبين ما إذا كان يجوز للجنة، أو لأمين المظالم أو الأمانة العامة أو فريق الرصد نيابةً عن اللجنة، الإفصاح عن صفة الدولة العضو باعتبارها صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة؛ ويشجع بقوة البلدان التي تقترح الإدراج على الاستجابة لهذا الطلب بصورة إيجابية؛ 
	15 - يقرر أنه على الدول الأعضاء، عند اقتراح أسماء على اللجنة لإدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، أن تستخدم الاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة وأن تزود اللجنة بأكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة عن الاسم المقترح إدراجه، ولا سيما ما يكفي من المعلومات المحددة للهوية التي تتيح التعرف على هوية الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات بصورة دقيقة وجازمة، وأن تزوّدها قدر الإمكان بالمعلومات التي يلزم تقديمها إلى الإنتربول لكي يصدر إخطارا خاصا، ويشير على اللجنة بأن تستكمل، حسب الاقتضاء، الاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة وفقا لأحكام هذا القرار؛ ويشير كذلك على فريق الرصد بأن يقدّم تقريرا إلى اللجنة عن الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتحسين المعلومات المحددة للهوية؛
	16 - يرحّب بالجهود التي بذلتها اللجنة، بمساعدة فريق الرصد وبالتنسيق مع الدول مقدمة اقتراح الإدراج في القائمة، لكي تتيح على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت، فور إدراج اسم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، موجزا سرديا لأسباب الإدراج، ويشير على اللجنة بأن تواصل، بمساعدة فريق الرصد وبالتنسيق مع الدول المعنية مقدمة اقتراح الإدراج في القائمة، بذل الجهود لكي تُتاح على موقعها على شبكة الإنترنت الموجزات السردية لأسباب إدراج جميع الأسماء؛ 
	17 - يشجع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية على إبلاغ اللجنة بأي قرارات وإجراءات تتخذها المحاكم في هذا الصدد، بحيث يتسنى للجنة أن تنظر فيها عند استعراض ما يكون مدرجا في القائمة من أسماء تتصل بتلك القرارات والإجراءات أو لدى استكمال موجز سردي لأسباب الإدراج في القائمة؛
	18 - يهيب بجميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنة على أي معلومات قد تتوافر لديهم بشأن طلب يرد من إحدى الدول الأعضاء لإدراج اسم في القائمة، لكي تستعين بها اللجنة عند البت في إدراج الاسم في القائمة وأن تستمد منها العناصر التي يمكن إضافتها إلى الموجز السردي لأسباب الإدراج المبين في الفقرة 16؛ 
	19 - يؤكد من جديد أنه على الأمانة العامة أن تقوم، بعد نشر اسم أدرج في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وفي غضون ثلاثة أيام عمل من إضافته إلى تلك القائمة، بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وبإبلاغ البلد الذي يحمل الشخص جنسيته عندما يتعلق الأمر بالأفراد (إذا ما توافرت هذه المعلومات)، وفقا للفقرة 10 من القرار 1735 (2006)، ويطلب إلى الأمانـة العامة أن تنشر في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت، فور إضافة اسم إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، جميع المعلومات القابلة للنشر عن صاحب الاسم، بما في ذلك الموجز السردي لأسباب إدراجه في القائمة؛ ويشدد على أهمية إتاحة الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في التوقيت المناسب؛ 
	20 - يعيد التأكيد كذلك على أحكام الفقرة 17 من القرار 1822 (2008) التي تقتضي من الدول الأعضاء أن تتخذ جميع التدابير ‏الممكنة، وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، لإشعار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المدرج اسمه في القائمة في الوقت المناسب بإدراج اسمه في القائمة، وأن تشفع هذا الإشعار بالموجز السردي لأسباب الإدراج وبوصف للآثار المترتبة على إدراج الاسم في القائمة، على النحو المنصوص عليه في القرارات المتخذة في هذا الصدد والإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في طلبات الشطب من القائمة، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم وفقا للفقرة 21 والمرفق الثاني لهذا القرار وأحكام القرار 1452 (2002) المتعلقة بالاستثناءات المتاحة؛ 
	الرفع من القائمة/أمين المظالم

	21 - يقرّر تمديد ولاية مكتب أمين المظالم المنشأ بالقرار 1904 (2009)، وفقا للإجراءات المبيّنة في المرفق الثاني لهذا القرار، لمدة 18 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويقرّر أن يواصل أمين المظالم تلقي الطلبات من الأفراد أو الجماعات أو المؤسّسات أو الكيانات للشطب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بصورة مستقلة ومحايدة، وألا يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة، ويقرّر أن يقدم أمين المظالم ملاحظات وتوصية إلى اللجنة بشأن رفع أسماء الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات التي تقدمت بطلب شطب أسمائها من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، عن طريق مكتب أمين المظالم، موصيا اللجنة إمّا بالإبقاء على الاسم مدرجا في القائمة وإمّا بالنظر في شطب الاسم؛ 
	22 - يقرّر أن مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من هذا القرار تظلّ سارية فيما يتعلق بأي فرد أو جماعة أو مؤسّسة أو كيان يوصي أمين المظالم في تقريره الشامل بشأن طلب رفع اسم ما عملا بالمرفق الثاني بالإبقاء على اسمه مدرجا في القائمة؛ 
	23 - يقرّر أن مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من هذا القرار تنتهي فيما يتعلق بأي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بعد مضي 60 يوما على انتهاء اللجنة من النظر في التقرير الشامل المقدّم من أمين المظالم، وفقا للمرفق الثاني لهذا القرار بما في ذلك الفقرة 6 (ح) منه، يوصي فيه بأن تنظر اللجنة في رفع الاسم، وذلك ما لم تقرّر اللجنة بتوافق الآراء قبل انقضاء فترة الأيام الستين تلك أن تظلّ تلك المطالبة سارية فيما يتعلق بالفرد أو الجماعة أو الكيان أو المؤسسة محلّ النظر؛ على أن يقوم رئيس اللجنة في حال عدم التوصّل إلى توافق في الآراء، بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة، بعرض مسألة البت في رفع اسم الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان على مجلس الأمن ليحسم فيها في غضون فترة 60 يوما؛ وعلى أن يراعى كذلك في حال تقديم مثل هذا الطلب أن مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من هذا القرار تظلّ سارية فيما يتعلق بالفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان حتى يبتّ مجلس الأمن في المسألة؛
	24 - يطلب إلى الأمين العام تعزيز قدرات مكتب أمين المظالم لكفالة استمرار قدرته على الاضطلاع بولايته على نحو فعّال وفي غضون الأطر الزمنية الملائمة؛
	25 - يحث بقوة الدول الأعضاء على تقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى أمين المظالم، بما في ذلك تقديم أي معلومات سرّية مهمة، عند الاقتضاء، ويؤكد وجوب امتثال أمين المظالم لأي شكل من أشكال قيود السرية التي تفرضها الدول الأعضاء على ما تقدّمه من معلومات؛
	26 - يطلب من الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية أن تشجّع منْ ينظر في الطعن في إدراج اسمه في القائمة من أفراد وكيانات أو منْ شرع في إجراءات الطعن بالفعل من خلال المحاكم الوطنية والإقليمية أن يلتمس شطب اسمه من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بتقديم طلبات الرفع من القائمة إلى مكتب أمين المظالم؛ 
	27 - يقرّر أنه عندما تقوم الدولة صاحبة اقتراح الإدراج بتقديم طلب لرفع الاسم، تنتهي مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من هذا القرار فيما يتعلق بالفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان محلّ النظر بعد 60 يوما، ما لم تقرّر اللجنة بتوافق الآراء قبل انقضاء فترة الأيام الستين تلك أن تظلّ تلك التدابير سارية فيما يتعلق بالفرد أو الجماعة أو الكيان أو المؤسسة؛ على أن يقوم الرئيس في حال عدم التوصّل إلى توافق في الآراء، بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة، بعرض مسألة البت في رفع اسم الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان على مجلس الأمن ليحسم فيها في غضون فترة 60 يوما؛ وعلى أن يراعى كذلك، في حال تقديم مثل هذا الطلب، أن مطالبة الدول باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من هذا القرار تظلّ سارية خلال تلك الفترة فيما يتعلق بالفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان حتى يبتّ مجلس الأمن في المسألة؛
	28 - يقـرر أنه، لأغراض تقديم طلب الرفع من القائمة بموجب الفقرة 27، يجب التوصل إلى توافق في الآراء فيما بين جميع الدول التي تقترح إدراج أسماء في القائمة متى تعددت هذه الدول؛ ويقـرر كذلك أن الدول المشاركة في تقديم طلبات الإدراج في القائمة لا تعتبر مـن الدول التي تقتـرح الإدراج لأغراض الفقرة 27؛
	29 - يحث بقوة الدول التي تقترح الإدراج على أن تسمح لأمين المظالم بالكشف عن هويتها، باعتبارها الدول التي اقترحت الإدراج، للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، الذين قدموا طلبات شطب إلى أمين المظالم؛
	30 - يشيـر على اللجنة بأن تواصل العمل، وفقا لمبادئها التوجيهية، من أجل النظر، بناء على طلب أحد أعضائها، فيما يتعين إدراجه في جدول أعمالها من طلبات الرفع من القائمة التي تقدمها الدول الأعضاء لكي تُـشطب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة أسماء أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات مـمَّـن لم تعد تسري عليهم المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة، المحددة في الفقرة 4 من هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء على تبـريـر طلباتها للرفع من القائمة؛
	31 - يشجع الدول على أن تقدم طلبات رفع أسماء الأفراد الذين ثبتت وفاتهم رسميا، ولا سيما في حال عدم كشف أي أصول، ورفع أسماء الكيانات التي أُبلغ أو ثبت أنه لم يعد لها وجود، مع القيام في الوقت نفسه باتخاذ جميع التدابير المطلوبة لكفالة عدم تحويل الأصول التي كانت في حوزة هؤلاء الأفراد أو تلك الكيانات إلى غيرهم من الأفراد أو لجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة أو توزيعها عليهم، لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل؛
	32 - يشجع الدول الأعضاء، لدى إلغاء قرار تجميد أصول الفرد المتوفى أو الكيان الذي أُبلغ أو ثبـت أنـه لم يعُـد لـه وجـود في إثر رفع اسمه من القائمة، على مراعاة مقتضيات القرار 1373 (2001)، والحيلولة، على وجه الخصوص، دون استغلال الأصول التي ألـغـي قرار تجميدها لتحقيق مقاصد إرهابية؛
	33 - يطلب إلى اللجنة أن تولـي، عند النظر في طلبات رفع الأسماء من القائمة، المراعاة الواجبة لآراء الدول التي تقترح الإدراج ودول الإقامة أو الجنسية أو المقر أو التأسيس، والدول الأخرى ذات الصلة حسبما تحدده اللجنة، ويشيـر على أعضاء اللجنة بأن يشرحوا مبررات اعتراضهم على طلبات رفع الأسماء من القائمة وقت الاعتراض على الطلب، ويطلب إلى اللجنة أن تقوم، عند الاقتضاء، بإطلاع الدول الأعضاء والمحاكم والهيئات الوطنية والإقليمية المعنية على مبـرراتها؛
	34 - يشجع جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول التي تقتـرح الإدراج ودول الإقامة والجنسية، على موافاة اللجنة بجميع المعلومات ذات الصلة باستعراض اللجنة لطلبات الرفع من القائمة، والاجتماع باللجنة، إذا طُلب منها ذلك، لإبداء وجهات نظرها بشأن طلبات الرفع من القائمة، ويشجع كذلك اللجنة على أن تجتمع، عند الاقتضاء، بممثلي المنظمات والهيئات الوطنية أو الإقليمية التي تمتلك معلومات ذات صلة بطلبات الرفع من القائمة؛
	35 - يؤكـد على أن تقوم الأمانة العامة، في غضون ثلاثة أيام من شطب الاسم ‏من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، بإبلاغ البعثة الدائمة لدولة (أو دول) الإقامة أو الجنسية أو المقر أو التأسيس (إذا ما توافرت هذه المعلومات)، ويقرر بأن تـتـخذ الدول التي تتلقى هذا الإشعار التدابـيـر اللازمـة، ‏وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، للقيام في الوقت المناسب بإشعار أو إعلام الفرد أو الكيان المعني برفع اسمه من القائمة؛
	استعراض قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وتعهدها

	36 - يشجع جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي تقترح الإدراج ودول الإقامة أو الجنسية، على موافاة اللجنة بمعلومات إضافية عن هوية الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة وغير ذلك من المعلومات المشفوعة بالوثائق الداعمة، ويشمل ذلك استكمال البيانات عن الوضع العملي للكيانات والجماعات والمؤسسات المدرجة أسماؤها في القائمة، وعن تحركات الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أو ن حبسهم أو وفاتهم وغير ذلك من الوقائع الهامة، متى توافرت هذه المعلومات؛
	37 - يطلب من فريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشهر قائمة بالمدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من كيانات وأفراد ممن تفتقر القيودات الخاصة بهم إلى البيانات اللازمة التي تحدد هويتهم، من أجل كفالة التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة عليهم، ويشيـر على اللجنة باستعراض هذه الأسماء للبت فيما إذا كان إدراجها في القائمة لا يزال لازما؛
	38 - يؤكد من جديد أنه ينبغي لفريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشهر قائمة بالأفراد المبلغ عن وفاتهم من بين المدرجيـن في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، مشفوعة بتقييم للمعلومات التي تخصهم، من قبيل شهادة الوفاة، وفي حدود الإمكان، وضع الأصول المجمدة ومكان وجودها وأسماء أي كيانات أو أفراد يمكنهم تلقـي أي أصول ألغي قرار تجميدها، ويشيـر على اللجنة باستعراض هذه الأسماء للبت فيما إذا كان إدراجها في القائمة لا يزال لازما، ويطلب إلى اللجنة شطب أسماء الأفراد الذين تتوافر معلومات موثوقة عن وفاتهم؛
	39 - يؤكد من جديد أنه ينبغي لفريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشهر قائمة بأسماء الكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي أُبلغ أو ثبت أنه لم يعد لها وجود، مشفوعة بتقييم للمعلومات التي تخصها، ويشيـر على اللجنة باستعراض هذه الأسماء للبت فيما إذا كان إدراجها في القائمة لا يزال لازما، ويطلب إلى اللجنة شطب أسماء الكيانات التي تتوافر معلومات موثوقة بشأنها؛
	40 - يشير كذلك على اللجنة بأن تقوم، في ضـوء إنجاز الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 25 من القرار 1822 (2008)، بإجراء استعراض سنوي لجميع الأسماء المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والتي لم تـستعرض منذ ثلاث سنوات أو أكثر (”الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات“)، تعمم أثناءه الأسماء المعنية على الدول التي تقتـرح الإدراج ودول الإقامة أو الجنسية أو المقر أو التأسيس، متى كانت معروفة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للجنة، من أجل استكمال قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وكفالة دقتها قدر الإمكان عن طريق تحديد الأسماء التي لم يعد هناك لزوم لإبقائها في القائمة وتأكيد تلك التي لا يزال إدراجها في القائمة لازما، ويشيـر إلى أن نظر اللجنة في طلب رفع اسم ما بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق الثاني لهذا القرار ، ينـبـغي أن يعتبـر بمثابة استعراض يجرى عملا بالفقرة 26 من القرار 1822 (2008)؛
	تنفيذ التدابير

	41 - يكرر تأكيد أهمية قيام جميع الدول بتحديد الإجراءات الملائمة، أو استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كل جوانب التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه تنفيذا كاملا؛ وإذ يشيـر إلـى الفقرة 7 من القرار 1617 (2005)، يـحـث بقـوة جميع الدول الأعضاء على تنفيذ المعايير الدولية الشاملة المجسدة في التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمتعلقة بغسل الأموال وتوصياتها الخاصة التسع بشأن تمويل الإرهاب، ويشجع الدول الأعضاء على استخدام التوجيهات الواردة في التوصية الخاصة الثالثة المتعلقة بالتنفيذ الفعال للجزاءات المحددة الأهداف في إطار مكافحة الإرهاب؛
	42 - يشيـر على اللجنة بأن تواصل تأمين وجود إجراءات عادلة وواضحة يتم بموجبها إدراج أسماء الكيانات والأفراد في قائمة تنظيم القاعدة وشطبها منها، فضلا عن منح استثناءات بموجب القرار 1452 (2002)، ويشيـر على اللجنة بأن تُـبقـي مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض المستمر دعما لهذه الأهداف؛
	43 - يشيـر على اللجنة بأن تقوم، على سبيل الأولوية، باستعراض مبادئها التوجيهية لمراعاة أحكام هذا القرار، ولا سيما الفقرات 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 21 و 23 و 27 و 28 و 30 و 33 و 37 و 40؛
	44 - يشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك بعثاتها الدائمة، والمنظمات الدولية المعنية على الاجتماع باللجنة لإجراء مناقشات متعمقة بشأن أي من المسائل ذات الصلة؛
	45 - يطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس تقريرا عن استنتاجاتها فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تنفيذ التدابير، وأن تحدد الخطوات اللازمة لتحسين التنفيذ وتقدم توصيات بشأنها؛
	46 - يشيـر على اللجنة بأن تحدد الحالات المحتملة لعدم الامتثال للتدابير المتخذة بموجب الفقرة 1 أعلاه وأن تقرر مسار العمل الملائم في كل حالة على حدة، ويطلب إلى الرئيس أن يفيد عن التقدم الذي تحرزه اللجنة مرحليا في عملها بشأن هذه المسألة، في التقارير الدورية المقدمة إلى المجلس عملا بالفقرة 55 أدناه؛
	47 - يحـث جميع الدول الأعضاء على أن تكفل، في أسرع وقت ممكن، عند تنفيذها التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، إلغاء الجوازات ووثائق السفر الأخرى المزورة والمزيفة والمسروقة والمفقودة وسحبها من التداول، وفقاً للقوانين والممارسات الداخلية، وأن تتبادل المعلومات بشأن تلك الوثائق مع الدول الأعضاء الأخرى عن طريق قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
	48 - يشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل مع القطاع الخاص، وفقاً لقوانينها وممارساتها الداخلية، المعلومات الموجودة في قواعد بياناتها الوطنية المتعلقة بوثائق الهوية أو السفر المزورة والمزيفة والمسروقة والمفقودة التي تدخل في نطاق ولاياتها القضائية، وأن تقدم إلى اللجنة المعلومات اللازمة، متى ما اكتُشف أن طرفا مدرجا في القائمة يستخدم هوية مزيفة، ولا سيما بغرض الحصول على ائتمان أو وثائق سفر مزورة؛
	49 - يؤكـد أنه لا ينبغي أن تبقى أمام اللجنة أي مسألة معلقة أكثر من ستة أشهر، ما لم تقرر اللجنة، في كل حالة على حدة، أن هناك ظروفا استثنائية تستدعي وقتا إضافيا للنظر في بعض المسائل، وذلك وفقا لمبادئها التوجيهية؛
	50 - يشجع الدول التي تقترح الإدراج على أن تبلغ فريق الرصد ما إذا كانت محكمة وطنية أو سلطة قانونية أخرى قد استعرضت حالة الفرد المعني وما إذا كان قد شُرع في أي إجراءات قضائية، وأن تضمّن الاستمارة الموحدة لإدراج الأسماء في القائمة، عند تقديمها، أي معلومات أخرى ذات صلة؛
	51 - يطلب إلى اللجنة أن تقوم، عن طريق فريق الرصد أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بتيسير المساعدة في مجـال بناء القدرات من أجل تعزيز تنفيذ التدابير، وذلك بطلب من الدول الأعضاء؛
	التنسيق والدعوة

	52 - يكرر تأكيد ضرورة تعزيز التعاون الجاري بين اللجنة ولجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، إضافة إلى أفرقة الخبراء التابعة لكل منها بسبل منها، حسب الاقتضاء، تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بشأن زيارات البلدان كل حسب ولايته، وتيسير المساعدة التقنية ورصدها، والعلاقات مع المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية، وبشأن سائر المسائل التي تهم اللجان الثلاث جميعها، ويعرب عن اعتزامه تقديم توجيهات للجان فيما يتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك بغرض تنسيق جهودها وتيسير هذا التعاون على نحو أفضل، ويطلب من الأمين العام أن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة لكي تتمكن الأفرقة من العمل في أقرب وقت ممكن في مكان مشترك؛
	53 - يشجع فريق الرصد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة أنشطتهما المشتركة، بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ولجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار 1540، لمد يد المساعدة إلى الدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، وذلك بسبل منها تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية؛
	54 - يطلب إلى اللجنة أن تنظر، حيثما وأيان لزم الأمر، في قيام رئيس اللجنة أو أعضائها بزيارات إلى بلدان مختارة لتعزيز تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه تنفيذا كاملا وفعالا، بغية تشجيع الدول على الامتثال امتثالا تاما لهذا القرار وللقرارات 1267 (1999)، و 1333 (2000)، و 1390 (2002)، و 1455 (2003)، و 1526 (2004)، و 1617 (2005)، و 1735 (2006)، و 1822 (2008)، و 1904 (2009)؛
	55 - يطلب إلى اللجنة أن تقدم تقريرا شفويا إلى المجلس، عن طريق رئيسها، مرة كل 180 يوما على الأقل، عن حال مجمل أعمال اللجنة وفريق الرصد، بالاقتران، حسب الاقتضاء، مع التقارير المقدمة من رئيسيْ لجنة مكافحة ‏الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، ويطلب كذلك إلى الرئيس تقديم إحاطات دورية إلى جميع ‏الدول الأعضاء المهتمة بالأمر؛
	فريق الرصد

	56 - يقـرر تمديد ولاية فريق الرصد الحالي الذي يوجد مقره في نيويورك والمنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 1526 (2004)، وولاية أعضائه لفترة ‏إضافية مدتها 18 شهرا، بغية تقديم المساعدة للجنة في تنفيذ ولايتها ودعم أمين المظالم، وأن يضطلع الفريق، تحت إشراف اللجنة، بالمسؤوليات المنصوص عليها في المرفق الأول، ويطلب ‏إلى الأمين العام أن يتخذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض؛
	57 - يشيـر على فريق الرصد أن يستعرض الإجراءات التي تتبعها اللجنة لمنح الاستثناءات عملا بالقرار 1452 (2002) وأن يقدم التوصيات بشأن السبل التي يمكن للجنة من خلالها تحسين عملية منح الاستثناءات؛
	58 - يشيـر على فريق الرصد أن يبقي اللجنة على اطلاع بشأن حالات عدم الامتثال للتدابير المفروضة بموجب هذا القرار، ويشير عليه كذلك بأن يقدم توصيات إلى اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة عدم الامتثال؛
	عمليات الاستعراض

	59 - يقرر أن يستعرض في غضون 18 شهرا، أو أقل إذا لزم الأمر، التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه للنظر في إمكانية زيادة تعزيز هذه التدابير؛‏
	60 - يقـرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
	المرفق الأول
	وفقا للفقرة 56 من هذا القرار، يعمل فريق الرصد تحت إشراف اللجنة، ويضطلع بالمسؤوليات التالية:
	(أ) تقديم تقريرين خطيين شاملين ومستقلين إلى اللجنة، أولهما في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2012، والثاني في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عن تنفيذ الدول الأعضاء للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات محددة لتحسين تنفيذ التدابير واتخاذ تدابير جديدة محتملة؛
	(ب) تقديم المساعدة لأمين المظالم عند اضطلاعه بولايته المحددة في المرفق الثاني لهذا القرار؛
	(ج) تقديم المساعدة إلى اللجنة عند استعراضها المنتظم للأسماء المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، عن طريق أمور منها السفر والاتصال بالدول الأعضاء، بغية إعداد سجل اللجنة الخاص بالوقائع والظروف المتصلة بالأسماء المدرجة في القائمة؛
	(د) تحليل التقارير المقدمة عملا بالفقرة 6 من القرار 1455 (2003)، والقوائم المرجعية المقدمة عملا بالفقرة 10 من القرار 1617 (2005)، والمعلومات الأخرى المقدمة من الدول الأعضاء إلى اللجنة، حسب تعليمات اللجنة؛
	(هـ) مساعدة اللجنة في متابعة الطلبات المقدمة إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار؛
	(و) تقديم برنامج عمل شامل إلى اللجنة لاستعراضه والموافقة عليه، حسب الاقتضاء، يورد فيه فريق الرصد تفاصيل الأنشطة التي يتوخى تنفيذها اضطلاعا بمسؤولياته، بما فيها الأسفار المقترحة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومع فريق الخبراء التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1540، تجنبا للازدواجية وتعزيزا لسبل التآزر؛
	(ز) التعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الخبراء التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 وتبادل المعلومات معهما من أجل تحديد مجالات الالتقاء والتداخل، والمساعدة في تسهيل التنسيق الفعلي بين اللجان الثلاث، بما في ذلك في مجال تقديم التقارير؛
	(ح) المشاركة على نحو فعال في جميع الأنشطة المضطلع بها في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقديم الدعم لها، بما في ذلك ضمن فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي أنشئت لضمان التنسيق والاتساق الشاملين في جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال أفرقتها العاملة المعنية؛
	(ط) مساعدة اللجنة في تحليل حالات عدم الامتثال للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار بجمع المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء وقيام فريق الرصد، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، بتقديم دراسات إفرادية إلى اللجنة لتقوم باستعراضها؛
	(ي) تقديم توصيات إلى اللجنة يمكن أن تستعين بها الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذا القرار وفي إعداد المعلومات المقترح إضافتها إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛
	(ك) مساعدة اللجنة على النظر في الأسماء المقترح إدراجها في القائمة، ولا سيما عن طريق تجميع المعلومات المتعلقة بالاسم المقترح إدراجه في القائمة وتعميمها على اللجنة، وإعداد مشروع الموجز السردي المشار إليه في الفقرة 16؛
	(ل) إطلاع اللجنة على ما يجـِدّ أو يجـدر بالملاحظة من ظروف قد تسوِّغ شطب اسم من القائمة، كالمعلومات المعلنة عن شخص متوفى؛
	(م) التشاور مع الدول الأعضاء قبل السفر إلى الدول الأعضاء المختارة، على أساس برنامج العمل الذي تقـرّه اللجنة؛
	(ن) التنسيق والتعاون مع مراكز التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب أو ما يماثلها من هيئات التنسيق في البلد الذي تتم زيارته، حسب الاقتضاء؛
	(س) تشجيع الدول الأعضاء على تقديم أسماء ومعلومات إضافية عن هوية أصحاب هذه الأسماء بغية إدراجها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وفقا لتعليمات اللجنة؛
	(ع) موافاة اللجنة بمعلومات إضافية عن هوية الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة وغير ذلك من المعلومات التي تساعد اللجنة في جهودها من أجل استكمال قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بآخر المعلومات وكفالة دقتها قدر المستطاع؛
	(ف) دراسة الطابع المتغير للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وعن أفضل التدابير لمواجهتها، بما في ذلك عن طريق إقامة حوار مع الباحثين والهيئات الأكاديمية المختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة؛
	(ص) تجميع المعلومات عن تنفيذ التدابير وتقييم هذا التنفيذ ورصده وتقديم تقارير وتوصيات بشأنه، بما يشمل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من هذا القرار فيما يتعلق بمنع الاستغلال الإجرامي للإنترنت من قِـبَـل تنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات؛ وإجراء دراسات إفرادية، حسب الاقتضاء؛ وبحوث متعمقة في أي مسائل أخرى ذات صلة، حسب توجيهات اللجنة؛
	(ق) التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بطرق منها إجراء حوار منتظم مع ممثليها في نيويورك وفي شتى العواصم، مع مراعاة التعليقات التي ترد منها، ولا سيما ما يتعلق منها بأي مسائل قد ترد في تقارير فريق الرصد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا المرفق؛
	(ر) التشاور مع دوائر المخابرات والأمن في الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال الملتقيات الإقليمية، بغرض تيسير تبادل المعلومات وتعزيز إنفاذ التدابير؛
	(ش) التشاور مع ممثلي القطاع الخاص المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية، للاطلاع على التنفيذ العملي لتجميد الأصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك الإجراء؛
	(ت) العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغرض تعزيز الوعي بالتدابير والامتـثال لها؛
	(ث) مساعدة اللجنة في تيسير المساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز تنفيذ التدابـيـر، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
	(خ) العمل مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومع الدول الأعضاء للحصول على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة لإضافتها إن أمكن إلى الإخطارات الخاصة التي تصدر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
	(ذ) مساعدة الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الأمن، وأفرقة خبرائها، عند الطلب، على تعزيز تعاونها مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المشار إليه في القرار 1699 (2006)؛
	(ض) إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبها، بتقديم إحاطات شفوية أو خطية، عن عمل فريق الرصد، بما في ذلك زياراته إلى الدول الأعضاء والأنشطة التي يضطلع بها؛
	(ظ) موافاة اللجنة، في غضون 90 يوما، بتقرير خطي وبتوصيات عن الصلات القائمة بين تنظيم القاعدة ومن يحق إدراجهم في القائمة من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات بموجب الفقرة 1 من القرار 1988 (2011)، مع التركيز بوجه خاص على القيودات المدرجة في كل من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والقائمة المنشأة بموجب القرار 1988، والقيام بعد ذلك بتقديم هذا التقرير وهذه التوصيات بصفة دورية؛
	(غ) الاضطلاع بأي مسؤولية أخرى تحددها اللجنة.
	المرفق الثاني
	وفقا للفقرة 21 من هذا القرار، يُخوّل مكتب أمين المظالم الاضطلاع بالمهام التالية عند تلقي طلب شطب من القائمة مقدم من قِـبل فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مدرج اسمه في القائمة الموحدة أو من قِـبل الممثل أو الخلف القانوني لأولئك الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات (’’مقدم الطلب‘‘).
	ويشير المجلس إلى أنه لا يُسمح للدول الأعضاء بأن تقدم إلى مكتب أمين المظالم طلبات الشطب من القائمة باسم فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان.
	جمع المعلومات (أربعة أشهر)

	1 - عند تلقي طلب رفع الاسم من القائمة يقوم أمين المظالم بما يلي:
	(أ) الإقرار بتلقي طلب الرفع من القائمة؛
	(ب) إعلام مقدم الطلب بالإجراءات العامة المتبعة في معالجة طلبات الرفع من القائمة؛
	(ج) الإجابة على ما يطرحه مقدم الطلب من أسئلة محددة بشأن إجراءات اللجنة؛
	(د) في حال عدم استيفاء الطلب على الوجه المطلوب للمعايير الأصلية لإدراج الأسماء في القائمة، حسب المبين في الفقرة 4 من هذا القرار، القيام بإعلام مقدم الطلب بالأمر وإعادة الطلب إليه لكي ينظر فيه؛
	(هـ) التحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا، وإذا كان طلبا مكررا لأمين المظالم ولا يتضمن أي معلومات إضافية، إعادته إلى مقدم الطلب لكي ينظر فيه.
	2 - أما طلبات الرفع من القائمة التي لم يجر إعادتها إلى مقدميها، فيحيلها أمين المظالم على الفور إلى أعضاء اللجنة، والدولة/الدول التي اقترحت إدراج أسماء أصحابها في القائمة، ودولة/دول الإقامة والجنسية أو التأسيس، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأي دول أخرى يعتبرها أمين المظالم معنية بالأمر. ويطلب أمين المظالم من هذه الدول أو من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تقدم، في غضون أربعة أشهر، أي معلومات إضافية ملائمة متصلة بطلب رفع الاسم من القائمة. ويجوز لأمين المظالم أن يتحاور مع هذه الدول لمعرفة ما يلي:
	(أ) آراء هذه الدول بشأن مدى وجاهة الاستجابة لطلب الرفع من القائمة؛
	(ب) المعلومات أو الأسئلة أو الاستيضاحات التي قد ترغب هذه الدول في إحالتها إلى مقدم الطلب بشأن طلب الرفع من القائمة، بما في ذلك أي معلومات أو خطوات يمكن أن يتخذها مقدم الطلب لإيضاح طلب الرفع من القائمة.
	3 - يحيل أمين المظالم أيضا على الفور طلب الرفع من القائمة إلى فريق الرصد الذي يزود أمين المظالم في غضون أربعة أشهر بما يلي:
	(أ) جميع المعلومات المتاحة لفريق الرصد، المتصلة بطلب الرفع من القائمة، بما في ذلك قرارات المحاكم وإجراءاتها، والتقارير الإخبارية، والمعلومات التي سبق أن تبادلتها الدول أو المنظمات الدولية المعنية مع اللجنة أو فريق الرصد؛
	(ب) تقييمات وقائعية للمعلومات التي يتيحها مقدم الطلب وتكون ذات صلة بطلب الرفع من القائمة؛
	(ج) الأسئلة أو الاستيضاحات التي يود فريق الرصد توجيهها إلى مقدم الطلب بشأن طلب الرفع من القائمة.
	4 - وفي نهاية فترة الأربعة أشهر المخصصة لجمع المعلومات، يقدم أمين المظالم إلى اللجنة تقريرا خطيا مستكملا للتقدم المحرز حتى تاريخه، بما في ذلك تفاصيل عن أيّ دول قدمت المعلومات. ويجوز لأمين المظالم أن يمدد هذه الفترة مرة واحدة مدة تصل إلى شهرين إذا اعتبر أنه يلزم المزيد من الوقت لجمع المعلومات، معيـرا في ذلك الاهتمام الواجب لطلبات الدول الأعضاء من أجل إتاحة وقت إضافي لتوفير المعلومات.
	الحوار (شهران)

	5 - عند انتهاء فترة جمع المعلومات، يتيح أمين المظالم فرصة لمدة شهرين للتشاور، ويجوز أن يشتمل ذلك على حوار مع مقدم الطلب. ومع المراعاة الواجبة لطلبات إتاحة وقت إضافي، يجوز لأمين المظالم أن يمدد هذه الفترة مرة واحدة لمدة تصل إلى شهرين إذا اعتبر أنه يلزم إتاحة المزيد من الوقت للتشاور ولصياغة التقرير الشامل المنصوص عليه في الفقرة 7 أدناه. ويجوز لأمين المظالم اختصار هذه الفترة الزمنية إذا ارتأى أن هناك حاجة إلى وقت أقل. 
	6 - ولأمين المظالم خلال فترة التشاور أن: 
	(أ) يطرح أسئلة على مقدم الطلب أو يلتمس منه معلومات أو إيضاحات إضافية من شأنها أن تساعد اللجنة على النظر في الطلب، بما في ذلك أي أسئلة أو طلبات للحصول على معلومات ترد من الدول المعنية واللجنة وفريق الرصد؛
	(ب) يطلب من مقدم الطلب توقيع بيان يعلن فيه عدم وجود أي ارتباط قائم بينه وبين تنظيم القاعدة أو بأي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها، ويتعهد فيه بعدم الارتباط بهذا التنظيم مستقبلاً؛ 
	(ج) يجتمع بمقدم الطلب، قدر المستطاع؛
	(د) يحيل الردود الواردة من مقدم الطلب إلى الدول المعنية واللجنة وفريق الرصد، ويتابع مع مقدم الطلب ردوده غير المكتملة؛ 
	(هـ) ينسق مع الدول واللجنة وفريق الرصد أي استفسارات أخرى من مقدم الطلب أو أي ردود موجهة إليه؛ 
	(و) يجوز لأمين المظالم، خلال مرحلتي جمع المعلومات أو الحوار، أن يطلع الدول المعنية على المعلومات التي تقدمها دولة ما، بما في ذلك موقف تلك الدولة بشأن طلب الشطب من القائمة، رهنا بموافقة الدولة التي قدمت هذه المعلومات؛ 
	(ز) ألا يكشف أمين المظالم، خلال مرحلتي جمع المعلومات والحوار وأثناء إعداد التقرير، عن أي معلومات قدمتها دولة ما على أساس السرية، بدون موافقة خطية صريحة من تلك الدولة؛ 
	(ح) يولي أمين المظالم، خلال مرحلة الحوار، الاعتبار الواجب لآراء الدول التي تقترح أسماء لإدراجها في القائمة، وكذلك الدول الأعضاء الأخرى التي تقدم معلومات ذات صلة، ولا سيما الدول الأعضاء الأشد تضرراً من الأعمال أو الارتباطات التي أدت إلى الإدراج الأصلي في القائمة. 
	7 - وعند الانتهاء من فترة التشاور المذكورة، يقوم أمين المظالم، بمساعدة من فريق الرصد، بصياغة تقرير شامل يُعمَّم على اللجنة ويتضمن حصراً ما يلي: 
	(أ) تلخيصاً لجميع المعلومات المتاحة لأمين المظالم ذات الصلة بطلب رفع الاسم من القائمة، مع تحديد مصادرها عند الاقتضاء. ويحترم التقرير العناصر السرية التي تتضمنها رسائل الدول الأعضاء الموجهة إلى أمين المظالم؛ 
	(ب) وصفاً لأنشطة أمين المظالم في ما يتعلق بطلب الرفع من القائمة، بما في ذلك الحوار مع مقدم الطلب؛ 
	(ج) بياناً بالحجج الرئيسية المتعلقة بطلب الرفع من القائمة يقدمه أمين المظالم إلى اللجنة بناء على تحليل جميع المعلومات المتاحة له وعلى توصياته. 
	مناقشة اللجنة

	8 - بعد انقضاء فترة الخمسة عشر يوماً المخصصة لاستعراض التقرير الشامل من قبل اللجنة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، يضع رئيس اللجنة طلب الرفع من القائمة على جدول أعمالها للنظر فيه. 
	9 - وأثناء نظر اللجنة في طلب الرفع من القائمة، يقوم أمين المظالم شخصياً بعرض التقرير الشامل عليها ويجيب على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن الطلب، وذلك بمساعدة من فريق الرصد عند الاقتضاء. 
	10 - تستكمل اللجنة نظرها في التقرير الشامل في موعد أقصاه 30 يوماً اعتبارا من تاريخ تقديم التقرير الشامل إليها بغرض استعراضه. 
	11 - وفي الحالات التي يوصي فيها أمين المظالم بالإبقاء على إدراج الاسم في القائمة، تظل الدول مطالبة باتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا القرار في ما يتعلق بأولئك الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات، ما لم يقدم عضو في اللجنة طلبا بالرفع من القائمة، تنظر فيه اللجنة في إطار إجراءاتها الاعتيادية المتبعة للتوصل إلى توافق الآراء. 
	12 - وفي الحالات التي يوصي فيها أمين المظالم بأن تنظر اللجنة في رفع اسم من القائمة، تنتهي مطالبة الدول باتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا القرارفي ما يتعلق بأولئك الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات بعد انقضاء 60 يوماً على انتهاء اللجنة من النظر في التقرير الشامل لأمين المظالم، وفقاً لهذا المرفق الثاني، بما في ذلك الفقرة 6 (ح)، ما لم تقرر اللجنة بتوافق الآراء وقبل انقضاء فترة الستين يوماً المذكورة الإبقاء على تلك المطالبة في ما يتعلق بأولئك الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات؛ على أن يقوم الرئيس، في الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى توافق في الآراء وبناءً على طلب أحد أعضاء اللجنة، بإحالة مسألة البت في رفع أسماء أولئك الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات من القائمة على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها في غضون 60 يوما؛ وكذلك شريطة أن تستمر، في حالة تقديم مثل هذا الطلب، مطالبة الدول باتخاذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذا القرار فيما يتعلق بأولئك الأفراد أو تلك الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات إلى حين بت مجلس الأمن في المسألة.
	13 - وإذا قررت اللجنة رفض طلب الرفع من القائمة، تبلغ أمين المظالم قرارها، مع تعليل أسبابه، بما في ذلك أي معلومات إضافية متصلة بقرارها، وموجز سردي مستكمل لأسباب إدراج الاسم في القائمة. 
	14 - وبعد أن تبلغ اللجنة أمين المظالم رفضها طلب الرفع من القائمة، يوجه أمين المظالم إلى مقدم الطلب في غضون خمسة عشر يوماً، مع نسخة مسبقة إلى اللجنة، رسالة تشتمل على ما يلي: 
	(أ) إبلاغه قرار اللجنة الإبقاء على اسمه مدرجاً في القائمة؛ 
	(ب) إطلاعه قدر الإمكان وبالاستناد إلى التقرير الشامل الذي وضعه أمين المظالم، على عملية النظر في الطلب والمعلومات الوقائعية القابلة للنشر التي جمعها أمين المظالم؛ 
	(ج) إحالة جميع المعلومات التي زودت بها اللجنة أمين المظالم بشأن القرار، عملاً بالفقرة 13 أعلاه. 
	15 - يحترم أمين المظالم، في جميع مراسلاته مع مقدم الطلب، سرية مداولات اللجنة والرسائل السرية المتبادلة بينه وبين الدول الأعضاء. 
	المهام الأخرى التي يتولاها مكتب أمين المظالم

	16 - بالإضافة إلى المهام المحددة أعلاه، يقوم أمين المظالم بما يلي: 
	(أ) تعميم المعلومات القابلة للنشر عن إجراءات اللجنة، بما في ذلك مبادئها التوجيهية وصحائف الوقائع وسائر الوثائق التي تعدها؛ 
	(ب) إخطار الأفراد أو الكيانات، متى كانت عناوينهم معروفة، بالحالةفي ما يتعلق بإدراج أسمائهم في القائمة بعد أن تكون الأمانة العامة قد أبلغت البعثة الدائمة للدولة أو الدول رسمياً، عملاً بالفقرة 19 من هذا القرار؛ 
	(ج) تقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمن تلخص أنشطة أمين المظالم.

